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الوساطة الجزائية في التشريع الإماراتي 
"دراسة تحليلية"

أسماء عبدالله محمد بن مسعود آل علي))) 

عبدالإله محمد سالم النوايسة)))

			         تاريخ القبول: 2025-02-24  تاريخ الاستلام: 2024-12-03

ــه المشــرع الإماراتــي بموجــب المرســوم  ــة نظــام إجرائــي مســتحدث أدخل الوســاطة الجزائي
بقانــون اتحــادي رقــم )38( لســنة 2022 فــي شــأن الإجــراءات الجزائيــة، وأجــاز بموجبــه للنيابــة 
ــي  ــم الت ــي الجرائ ــا - ف ــوم مقامهم ــن يق ــه، أو م ــي علي ــم والمجن ــى المته ــرض عل ــة أن تع العام
تنقضــي بالصلــح، أو التنــازل، وقبــل إحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة الجزائيــة المختصــة- الصلــح 
ــن  ــات النظــر بي ــب وجه ــى تقري ــل عل ــيط" يعم ــث يســمى "الوس ــق طــرف ثال ــا عــن طري بينهم
ــد  ــة إلا بع ــوية الجزائي ــاق التس ــذ اتف ــا، ولا ينف ــة بينهم ــوية ودي ــى تس ــولاًً إل ــزاع وص ــي الن طرف
اعتمــاده مــن عضــو النيابــة العامــة، وقــد بيَّنَــا مــن خلال هــذه الدراســة أحــكام الوســاطة الجزائيــة 
فــي التشــريع الإماراتــي، واتبعنــا المنهــج التحليلــي للوصــول إلــى فهــم عميــق وشــامل لهــذا النظــام 
الإجرائــي الجديــد الــذي -بلا شــك- سيُسُــهم فــي تحقيــق عدالــة جزائيــة رضائيــة ناجــزة، ويخفــف 
ــه  العــبء عــن كاهــل القضــاء، ويقلــل مــن تكــدس الدعــاوى أمــام المحاكــم، ونتحاشــى مــن خلال

الحـكـم بعقوـبـات ـسـالبة للحرـيـة، قصـيـرة الـمـدة، وـمـا يـشـوبها ـمـن مـسـاوئ

  وتوصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج التــي نــرى وجــوب أخــذ المشــرع بهــا للوصــول إلــى 
نظــام وســاطة جزائيــة متكامــل ومنضبــط، أبرزهــا:

الوســاطة الجزائيــة نظــام إجرائــي مســتحدث، يهــدف إلــى حــلّّ النــزاع بيــن المتهــم والمجنــي 
علـيـه ـعـن طرـيـق وـسـيط؛ بغـيـة تحقـيـق المصالـحـة بينهـمـا بعـيـداًً ـعـن الإـجـراءات التقليدـيـة

ــى انقضــاء  ــاق الوســاطة إل ــي اتف ــا ف ــاق عليه ــم الاتف ــي ت ــه الت ــم لالتزامات ــذ المته ــؤدي تنفي ي
يـة عـوى الجزائـ الدـ

الكلمات الدالة: الوساطة الجزائية، الصلح، التنازل، عرض الوساطة، العدالة التصالحية.

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة( 	(((
asma_binmasoud@hotmail.com
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مقدمة

تمهيد:

ــه المشــرع لأول  الوســاطة الجزائيــة نظــام إجرائــي مســتحدث فــي التشــريع الإماراتــي أدخل
مــرة فــي المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )38( لســنة 2022 فــي شــأن الإجــراءات الجزائيــة؛ إذ تــم 

تنظيــم أحــكام هــذا الإجــراء فــي البــاب الرابــع مــن هــذا القانــون فــي المــواد مــن )352 – 359(

تلقــي هــذه الدراســة الضــوء علــى أحــكام الوســاطة الجزائيــة فــي التشــريع الإماراتــي، التــي 
اســتحدثها المشــرع الإماراتــي؛ لترســيخ المبــادئ القضائيــة الداعمــة لتحقيــق العدالــة التصالحيــة، 
ــن  ــه، أو م ــي علي ــم والمجن ــن المته ــة بي ــاوى الجزائي ــي الدع ــح ف ــى الصل ــل إل ــهيل التوص وتس
يقــوم مقامهمــا -بعــد الحصــول علــى موافقتهمــا- عــن طريــق طــرف ثالــث )الوســيط الجزائــي(؛ 
لتقريــب وجهــات النظــر، ورأب الصــدع بينهمــا، وصــولاًً إلــى اتفــاق يرضــي الطرفيــن بعيــداًً عــن 

يـة الإـجـراءات التقليدـ

أهمية الدراسة: 

تتجلــى أهميــة الدراســة فــي كونهــا تتنــاول نظــام إجرائــي مســتحدث فــي التشــريع الإماراتــي، 
ــث  ــن البح ــه م ــذ نصيب ــم يأخ ــه ل ــي؛ فإن ــريع الإمارات ــي التش ــوع ف ــذا الموض ــة ه ــراًً لحداث ونظ
والتحليــل الكافييــن بعــد؛ لــذا جــاءت هــذه الدراســة لســبر هــذا النظــام بالتحليــل للوصــول إلــى لــب 
أحكامــه، لنضــع بيــن يــدي المختصيــن دراســة معمقــة فــي أحــكام الوســاطة الجزائيــة فــي التشــريع 

الإماراـتـي

مشكلة الدراسة: 

بعــد أن أصبحــت الوســاطة الجزائيــة واقعــاًً فــي النظــام الإجرائــي الجزائــي الإماراتــي؛ لرغبــة 
المشــرع فــي الاســتفادة مــن مزايــا هــذا النظــام، وللوصــول إلــى عدالــة ناجــزة متوازنــة، تهــدف 
إلــى إنهــاء الخصومــة الجزائيــة بالوســائل القانونيــة المختصــرة والســريعة، بمــا يحقــق مصلحــة 
الخصــوم فــي الدعــوى الجزائيــة، فــإنََّ مشــكلة الدراســة الأساســية تتمحــور فــي التســاؤل الآتــي: 
هــل راعــت الوســاطة الجزائيــة تحقيــق الــوازن بيــن المصالــح المتضــادة للمتهــم والمجنــي عليــه 
ــذا التســاؤل عــدة تســاؤلات تســعى الدراســة  ــرع عــن ه ــة؟. ويتف ــات التقليدي ــداًً عــن المحاكم بعي

للإجابــة عنهــا وهــي:

	1 ما الطبيعة القانونية للوساطة الجزائية في التشريع الإماراتي؟.

	2 ما الجرائم التي يجوز للنيابة العامة أن تجُري بها الوساطة الجزائية؟.



الوساطة الجزائية في التشريع الإماراتي "دراسة تحليلية" ) 300 - 330 (

مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 3021

	3 هل الوساطة الجزائية تطبيق لنظام الصلح الجزائي؟.

	4 ما الأثر الإجرائي الذي يترتب على الصلح عن طريق الوساطة الجزائية؟.

منهج الدراسة:

ــة  ــل النصــوص القانوني ــى تحلي ــدُُ عل ــذي يعتم ــي ال ــج التحليل ــة المنه ــذه الدراس ــي ه ــا ف اتبعن
لفهــم محتواهــا وتطبيقاتهــا، بهــدف الوصــول إلــى فهــم دقيــق وشــامل لهــا، وهــل جــاءت مترابطــة، 

ومتناغمــة، وغيــر متناقضــة، أم شــابها عيــوب فــي الأحــكام، أو الصياغــة التشــريعية؟

حدود الدراسة: 

للوصــول إلــى دراســة معمقــة آثرنــا أن تقتصــر هــذه الدراســة علــى أحــكام الوســاطة الجزائيــة 
ـفـي قاـنـون الإـجـراءات الجزائـيـة الإماراـتـي

خطة الدراسة: 

قسمنا الدراسة إلى مبحثين مسبوقين بمطلب تمهيدي على النحو الآتي:

المبحث الأول: ماهية الوساطة الجزائية وطبيعتها القانونية.

المطلب الأول: تعريف الوساطة الجزائية.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للوساطة الجزائية.

المبحث الثاني: الجرائم محل الوساطة الجزائية.

المطلــب الأول: الجرائــم التــي يجــوز فيهــا الصلــح فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة وقانــون 
الجراـئـم  والعقوـبـات الاتـحـادي

المطلب الثاني: الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الأخرى.

المبحث الثالث: شروط وإجراءات الوساطة الجزائية.

المطلب الأول: شروط الوساطة الجزائية.

المطلب الثاني: إجراءات الوساطة الجزائية وآثارها

قائمة المصادر والمراجع.
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المبحث الأول: ماهية الوساطة الجزائية وطبيعتها القانونية
ــة فــي الفــرع الأول، ونوضــح طبيعتهــا  ســأنُُِيَِّبَ فــي هــذا المطلــب تعريــف الوســاطة الجزائي

القانونـيـة ـفـي الـفـرع الثاـنـي: 

المطلب الأول: تعريف الوساطة الجزائية:

ــة،  ــة ودي ــة بطريق ــات الجزائي ــِلِّ النزاع ــى ح ــدف إل ــي يه ــراء قانون ــة إج ــاطة الجزائي الوس
وهــي إحــدى البدائــل المســتحدثة للدعــوى الجزائيــة التــي أخــذ بهــا المشــرع الإماراتــي فــي قانــون 
ــم المشــرع الإماراتــي أحكامهــا فــي هــذا  الإجــراءات الجزائيــة رقــم )38( لســنة 2022، وقــد نظََّ
القانــون فــي الفصــل الثانــي مــن البــاب الرابــع فــي المــواد )مــن 352 إلــى 359(، وعليــه ســنوضح 

فَْْوََقَهــاًً: تاليــاًً تعريفهــا لغــةًً، وتشــريعاًً، 

أولاًً- التعريف اللغوي:

كلمــة "الوســاطة" فــي اللغــة مأخــوذة مــن الفعــل الثلاثــي وســط، ولهــا معــانٍٍ عديــدة، فمنهــا: 
 : ــط الَقَوَمَ َسََوََوَ  ــار شــريفاًً وحســيباًً،  ــوم َصَ ــي الق ــال: وســط الرجــل ف ــدل، يق التدخــل بالحــق والع
طٌٌَ َبَيــن  س�َوَ يَْْءٌٌ  يَْْء، يُق�َـال: ش� دَْْل))). وتأتــي بمعنــى: المعتــدل مــن كل ش� َـل بينهــم بالحــقّّ والع� تدخ�
َطََ الشــيء،  س�َوَ طًَاً{))) ويقــال:  س�َوَ ةًًَ  مُْْ أُم� لَْْعََجََنَاك�  ل�ــَكَ  �ذََٰكََوَٰ  زَِِعَيــز: } ف�َوَِـي التَّنَْْزِِيــل الْْ الْْجيــد والــرديء.  
ــو ظــرفُُ  ــطُُ بســكون الســين، فه ــا الوسْْ ــل. أم ــَطَ الحب َسََوَ ــك قبضــتُُ  ــه، كقول ــن طرفي ــا بي أي: م

َطَْ القــوم، أي: بينهــم))). س�َوَ مــكانٍٍ، ومــن ذلــك: جلســتُُ 

و"الوســيط": هــو المتوســط بيــن المتخاصميــن، أو بيــن القــوم، وهــي وســيطة، والجمــع 
طَِِ غيــره"،  س�َوَ َطََ" بمعنــى: "جعــل الشــيء فــي  س�َوَ وســطاء، وتأتــي كلمــة "وســيط" مــن الفعــل "
والوســيط هــو: "الشــيء الــذي يفصــل بيــن شــيئين، ويجمــع بينهمــا"؛ ولذلــك، فــإنََّ الوســيط هــو 
الشــخص الــذي يقــف بيــن المتخاصميــن ويســاعدهما علــى التواصــل والتعــاون؛ بهــدف الوصــول 

إلــى حــِلِّ يرضــي الطرفيــن، والوصــول إلــى الحــق والعــدل))).

انظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، إستانبول، تركيا، ط 2،  	(((
دون ت، ج 2، مادة )وسط(، ص 1031، وأحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم 

الكتب، ط1، 1429ه/2008م، مادة )وسط(، ج 3، ص 2436-2438.

سورة البقرة: الآية 143. 	(((

انظر: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد  	(((
الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط 4، 1407ه‍ـ‍/1987م، ج 3، ص 1167.

المختصين،  القاموس، تحقيق: جماعة من  العروس من جواهر  تاج  الزََّبيدي،  الحسيني  انظر: محمّّد مرتضى  	(((
الكويت،  بدولة  للثقافة والفنون والآداب  الوطني  المجلس  الكويت،  من إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في 
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ــا  ــم بينهم ــزاع قائ ــِضِّ ن ــن؛ لف ــخصين، أو جهتي ــن، أو ش ــن أمري ــط بي ــاطة": التوس و"الوس
ــي  ــي الجان ــن مصلحت ــق بي ــى مهمــة التوفي ــذي يتول ــك الشــخص ال ــاوض، والوســيط: هــو ذل بالتف
والمجنــي عليــه، أو بالأحــرى هــو ذلــك الشــخص الــذي يتعي�َـن أن تتوافــر فيــه شــروط معينــة تمكنــه 

مــن القيــام بمهمــة التوفيــق بيــن مصلحتــي الجانــي والمجنــي عليــه))).

ثانياًً- التعريف التشريعي:

عُُرفــت الوســاطة الجزائيــة فــي المــادة الأولــى مــن القــرار الــوزاري رقــم )341( لســنة 2024 
ــادة )359( مــن  ــة الصــادر إعمــالاًً لنــص الم ــي الوســاطة الجزائي ــم عمــل الوســيط ف بشــأن تنظي
قانــون الإجــراءات الجزائيــة))) بأنهــا: "وســيلة اختياريــة بديلــة لعــرض الصلــح بيــن المجنــي عليــه 
ــي،  ــق وســيط جزائ ــق المصالحــة بينهمــا، عــن طري ــة تحقي ــوم مقامهمــا؛ بغي والمتهــم، أو مــن يق
فَْْوََوَق�اًًَ للشــروط المنصــوص عليهــا بالمرســوم   تحــت إشــراف النيابــة العامــة، وذلــك فــي الأحــوال 

بقانــون"))).

ثالثاًً- التعريف الفقهي:

عُُرفــت الوســاطة الجزائيــة فقهــاًً بأنهــا: "إجــراء جديــد يتــم مــن خلالــه فــض المنازعــات، بعيداًً 
عــن الطــرق التقليديــة؛ إذ يتــم هــذا الإجــراء خــارج إطــار الســلطة القضائيــة، مــع الاحتفــاظ بحــق 
ــه،  ــام ب ــك الإذن للقي ــن تمل ــا هــي م ــا؛ لأنه ــذا الإجــراء تحــت رقابته ــاء ه ــة بإبق الســلطة القضائي

والمصادقــة عليــه بعــد الانتهــاء منــه"))).

ــي الدعــوى، أو  ــة العامــة ف ــل تصــرف النياب ــم قب ــد عرفهــا رأي فقهــي بأنهــا: "إجــراء يت وق
ــد البحــث عــن  ــث محاي ــه يحــاول شــخص ثال ــاق الأطــراف، بموجب ــى اتف ــاء عل الحكــم فيهــا، وبن

2001م، ج 20، ص 173.

انظر: أحمد مختار عبد الحميد عمر، مرجع سابق، مادة )وسط(، ج 3، 2437. 	(((

بتنظيم عمل  المحلية،  القضائية  الجهة  أو رئيس  العدل،  1. يصدر قرار من وزير  أنه:  المادة على  تنص هذه  	(((
الوسيط في الوساطة الجزائية، والشروط الواجب توافرها فيه، وتأديبه، وجدول الأتعاب. 2. يُصُدر النائب العام 
بتنظيم إجراءات الإحالة للوساطة الجزائية،  بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، قراراًً 

وجلساتها، وإجراءات اختيار الوسيط الجزائي، ودوره، والتزاماته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

نشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية، العدد سبعمائة وثمانون، السنة الرابعة والخمسون، بتاريخ: 31 يوليو  	(((
.2024

طلال صبري الغصاونة، الوساطة الجزائية كوسيلة من وسائل إنهاء الدعوى الجزائية: دراسة مقارنة، رسالة  	(((
ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2022م، ص14. وللمزيد انظر: أحمد السيد الشوادفي 
 ،3 العدد   ،9 المجلد  والاقتصادية،  القانونية  الدراسات  مجلة  مقارنة،  دراسة  الجنائية:  الوساطة  النجار،  علي 

سبتمبر 2023م، ص1405.
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حــلٍٍّ النــزاع الــذي يواجهونــه بشــأن جــرم معيــن"، وكذلــك قيــل فيهــا بأنهــا: "إجــراء قبــل تحريــك 
الدعــوى الجنائيــة، بمقتضــاه تخــول النيابــة العامــة جهــة وســاطة، أو شــخص تتوافــر فيــه شــروط 
معينــة، وبموافقــة الأطــراف، الاتصــال بالجانــي والمجنــي عليــه، والاكتفــاء بهــم لتســوية الآثــار 
الناجمــة عــن طائفــة مــن الجرائــم التــي تتــم بواســطتها، أو بوجــود علاقــات دائمــة بيــن أطرافهــا، 
وتســعى إلــى تحقيــق أهــداف محــددة نــص عليهــا القانــون، ويترتــب علــى نجاحهــا عــدم تحريــك 

الدعــوى الجنائيــة"))).

وتــرى الباحثــة -اســتناداًً للنصــوص الناظمــة للوســاطة الجزائيــة فــي التشــريع الإماراتــي- أنََّ 
الوســاطة الجزائيــة هــي: إجــراء جزائــي خــاص، يتــم بعــرض الصلــح بيــن المجنــي عليــه والمتهــم، 
أو مــن يمثلهمــا قانونــاًً، عــن طريــق وســيط جزائــي، وبإشــراف النيابــة العامــة، فــي الجرائــم التــي 

فَْْوَقاًًَ للـشـرائط اـلـواردة ـفـي القاـنـون يـجـوز فيـهـا الصـلـح والتـنـازل، 

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للوساطة الجزائية:

ــد مــن  ــة؛ إذ ظهــرت العدي ــة للوســاطة الجزائي ــه الجنائــي بشــأن الطبيعــة القانوني اختلــف الفق
الآراء والاتجاهــات حــول طبيعــة الوســاطة الجزائيــة، فيــرى بعــض الفقــه: أنََّ الوســاطة الجزائيــة 
ــة،  ــة اجتماعي ــا ذات طبيع ــول بأنه ــر يق ــاك رأي آخ ــي، وهن ــح الجزائ ــور الصل ــن ص ــورة م ص
كمــا يعــد البعــض الوســاطة بــديلاًً عــن الدعــوى الجزائيــة، إلا أنــه بــذات الوقــت تتمتــع الوســاطة 
ــد مــن الخصائــص مــن الناحيــة الإجرائيــة، وعليــه ســأبين هــذه الآراء مــع بيــان  ــة بالعدي الجزائي

ــة: ــود الآتي ــة فــي التشــريع الإماراتــي مــن خلال البن ــة للوســاطة الجزائي الطبيعــة القانوني

أولاًً- الوساطة صورة من صور الصلح الجزائي:

يميــل أنصــار هــذا الــرأي إلــى أنََّ الوســاطة الجزائيــة شــكلٌٌ مــن أشــكال الصلــح، لكنهــم اختلفوا 
بشــأن بيــان نوعهــا إلــى فريقيــن، الفريــق الأول يــرى أنهــا شــكل مــن أشــكال الصلــح الجزائــي، 
بينـمـا ـيـرى الفرـيـق الثاـنـي أنـهـا ـشـكل ـمـن أـشـكال الصـلـح المدـنـي، وـهـو ـمـا ـسـأوضحه فيـمـا يأـتـي:

الوســاطة هــي شــكل مــن أشــكال الصلــح الجزائــي يــرى أصحــاب هــذا الــرأي أنََّ الوســاطة 
ــن نقطــة أساســية، وهــي  ــق م ــان ينطل ــذا البي ــي، وه ــح الجزائ ــن أشــكال الصل ــة شــكل م الجزائي
ــح  ــكال الصل ــن أش ــكلاًً م ــدُُّ ش ــك تع ــي؛ لذل ــزاع الجزائ ــراف الن ــة أط ــترط موافق ــرع يش أنََّ المش
فَْْوََوَق�اًًَ لهــذا الاتجــاه تكــون الوســاطة   الجزائــي، أو أحــد الإجــراءات التكميليــة للتســوية الجزائيــة، 
ــوية  ــة، أو تس ــاقٍٍ، أو مصالح ــى اتف ــل إل ــو التوص ــاس ه ــا الأس ــق؛ لأنََّ هدفه َـة التوفي ــة جَْْلَ�ن بمثاب
ودي�َـة؛ لــذا تدخــل الوســاطة فــي مفهــوم التوفيــق بشــكل عــام؛ إذ تتوافــق فيــه الوســاطة الجزائيــة مــع 

محمد عبد الحميد عرفة، الوساطة الجنائية في دفع مستقبل العدالة الجنائية إلى الأمام، مجلة كلية الحقوق للبحوث  	(((
القانونية والاقتصادية، العدد2، 2028، ص482.
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التصالــح الجزائــي، وكلاهمــا يعــدُُّ مــن الأســاليب غيــر التقليديــة لحــِلِّ المنازعــات الجزائيــة الناشــئة 
عــن جرائــم أقــل خطــورة؛ والهــدف منهمــا هــو تمكيــن المجنــي عليــه مــن الحصــول علــى تســوية 
عادلــة مــن الجانــي والتعويــض، ومــن ث�مَََّ إزالــة الضــرر الناجــم عــن جريمتــه، وتجنــب العواقــب 
الســلبية المتمثلــة فــي العقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة، بحيــث نخفــف عــن كاهــل المحاكــم 

الكثيــر مــن النظــر فــي الجرائــم المعاقــب عليهــا بعقوبــات بســيطة))). 

الوســاطة شــكلٌٌ مــن أشــكال الصلــح المدنــي يــرى أنصــار هــذا الفريــق أن الوســاطة الجزائيــة 
ــى وصــول الأطــراف  ــدف إل ــي ته ــي، فه ــح المدن ــكال الصل ــن أش ــا شــكلاًً م ــدو عــن كونه لا تع
ــى  ــة إل ــاطة الجزائي ــن خلال الوس ــيط م ــعى الوس ــةٍٍ، ويس ــويةٍٍ ودي ــاقٍٍ، أو تس ــى اتف ــة إل المتنازع
تقريــب وجهــات نظرهــم علــى حــِلِّ النــزاع وإنهائــه، وغايــة الوســيط مــن ذلــك تعويــض المجنــي 
عليــه بتعويــض عــادل مــن الجانــي عــن الأضــرار التــي لحقتــه مــن الجريمــة، وهــو نفــس الهــدف 
الــذي يســعى إليــه عقــد الصلــح المدنــي، وهــي تســوية الأضــرار الناجمــة عــن النــزاع، ويتــم اتفــاق 
التســوية الجزائيــة برضــاء الطرفيــن، وبمقتضــاه يتجنــب الجانــي عقوبــة الحبــس قصيــرة المــدى، 
فــإنََّ تنفيــذ اتفــاق الوســاطة الجزائيــة مــن قِب�لَِِ الجانــي، وتعويــض المجنــي عليــه بتعويــض عــادل، 

لا يمنــح المجنــي عليــه الحــق فــي العــودة، والمطالبــة بالتعويــض المدنــي مــرة أخــرى))).

ثانياًً- الوساطة ذات طبيعة اجتماعية:

ذهــب أنصــار هــذا الــرأي إلــى أنََّ الوســاطة الجزائيــة تهــدف لتســوية النزاعــات بشــكل ودي؛ 
ــي  ــدات الشــكلية للتقاضــي، فه ــداًً عــن التعقي ــن الاجتماعــي، بعي ــسلام والأم ــق ال ــن أجــل تحقي م

ــم الاجتماعــي))). نمــوذج للتنظي

عبد الرحمن عاطف، الوساطة ودورها في إنهاء الدعوى الجنائية: دراسة مقارنة، المركز العربي للدراسات  	(((
والبحوث العلمية، 2020م، ص 160، وانظر: أشرف عبد الستار عبد الحميد عيسى، بدائل الدعوى الجنائية 
في الجرائم شبه الجنائية" دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2022م، ص 34. عمران نصر الدين، الوساطة 
الجزائية كبديل للدعوى الجزائية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 10، العدد 1، 2017، ص148. محمد 
رضا بن عبدالحفيظ، الوساطة الجزائية في جرائم الأحداث، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 
2021م، ص39. جديان نور الدين، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الخصومة الجزائية، رسالة ماجستير، 
الحديثة  الأساليب  مبروك، خصوصية  حدة  2014/2015، ص35.  )سعيدة(،  الطاهر  مولاي  الدكتور  جامعة 
)الصلح والوساطة( للفصل في الدعوى الجزائية في ظل كوفيد 19 في القانون الجزائري، المجلة الدولية أبحاث 

في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات، المجلد 2، العدد8، سبتمبر 2021، ص649.

حامد كريم إسماعيل، أهمية الوساطة وصورها في السياسة الاجرائية الرضائية، مجلة أبحاث ميسان، المجلد  	(((
17، العدد 34، 2021، ص 75. وانظر: حمودي ناصر، الوساطة الجنائية كبديل للدعوى العمومية في القانون 

الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلد 55، العدد1، 2018م، ص173.

صحراوي محمد، أغيل عامر نوال، الوساطة الجزائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  	(((
الإجرائية  السياسة  في  وصورها  الوساطة  أهمية  إسماعيل،  كريم  حامد  2019/2022م، ص28.  برمرداس، 

الرضائية، مجلة أبحاث ميسان، المجلد 17، العدد 34، 2021م، ص76.
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ثالثاًً- الوساطة إجراء بديل للدعوى الجزائية:

فَْْوَق�اًًَ لهــذا الــرأي: فــإن الوســاطة الجزائيــة تحــول دون إحالــة الدعــوى الجزائيــة إلــى المحكمــة 
المختصــة، تهــدف إلــى تعويــض المجنــي عليــه، فالوســاطة الجزائيــة وســيلة بديلــة لحــِلِّ المنازعات 
الجزائيــة، ولهــا تأثيــر اجتماعــي أقــوى مــن اللجــوء إلــى الطريــق القضائــي، وبخاصــة فــي الجرائــم 

اليســيرة التــي تثقــل كاهــل المحاكــم، ممــا يحقــق تطويــر العدالــة الجزائية))).

رابعاًً- رأينا في الطبيعة القانونية للوساطة:

ــص  ــي تن ــة الت ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة )352/1( م ــي الم ــا ورد ف ــوء م ــي ض ف
علــى أنــه: "يجــوز للنيابــة العامــة فــي الجرائــم التــي تنقضــي بالصلــح، أو التنــازل، وقبــل إحالــة 
الدعــوى إلــى المحكمــة الجزائيــة، مــن تلقــاء نفســها، وبموافقــة المتهــم والمجنــي عليــه، أو مــن يقــوم 
ــة بيــن المتهــم وبيــن المجنــي  ــاءًً علــى طلبهمــا معــاًً، أن تجــري الوســاطة الجزائي مقامهمــا، أو بن
عليــه؛ بغيــة تحقيــق المصالحــة بينهمــا، عــن طريــق وســيط مــن الغيــر تحــت إشــرافها، إذا تبيــن 
لهــا مــن ملابســات الواقعــة وظروفهــا أنََّ مثــل هــذا الإجــراء يمكــن أن يضمــن تعويــض الضــرر 

اـلـذي لـحـق بالمجـنـي علـيـه، أو ينـهـي ـمـا ترـتـب عـلـى الجريـمـة ـمـن آـثـار".

وتــرى الباحثــة أنََّ الوســاطة الجزائيــة إجــراء توافقــي خــاص بديــل عــن الدعــوى الجزائيــة، 
ــراف  ــيط، وتحــت إش ــق وس ــن طري ــم ع ــا، يت ــوم مقامهم ــن يق ــه أو م ــي علي ــم والمجن ــن المته بي
النيابــة العامــة، فــي الجرائــم التــي يجــوز فيهــا الصلــح أو التنــازل، ويــؤدي إلــى انقضــاء الدعــوى 

الجزائـيـة ـفـي ـحـال نـجـاح الوـسـاطة

العدد2،   ،3 المجلد  القانوني والسياسي،  الفكر  الجزائية، مجلة  الوساطة  القانوني لشروط  النظام  سعاد دحمان،  	(((
2020م، ص 57. عادل يوسف عبد النبي الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات 
الجنائية والمجتمعات، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 3، العدد9، 2011م، ص86. حدة مبروك، 
القانون  19 في  الجزائية في ظل كوفيد  الدعوى  للفصل في  الحديثة )الصلح والوساطة(  خصوصية الأساليب 
الجزائري، المجلة الدََّوْْلية أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات، المجلد 2، العدد 8، سبتمبر 

2021م، ص 649.
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المبحث الثاني: الجرائم محل الوساطة الجزائية
ــي  ــون ف ــإنََّ الوســاطة تك ــة، ف ــون الإجــراءات الجزائي ــن قان ــادة )352/1( م ــص الم اًًَ لن فَْْوَق�
ــد حصــر  ــي ق ــك نجــد أنََّ المشــرع الإمارات ــازل، وبذل ــح، أو التن ــي يجــوز فيهــا الصل ــم الت الجرائ
الوســاطة فــي هذيــن النوعيــن مــن الجرائــم، ولا تجــوز الوســاطة بغيرهمــا؛ لــذا ســأبين الجرائــم 
ــن  ــي مطلبي ــي، ف ــريع الإمارات ــي التش ــازل ف ــا التن ــوز فيه ــي يج ــح، والت ــا الصل ــوز فيه ــي يج الت

ــتقلين: مس

المطلــب الأول: الجرائــم التــي يجــوز فيهــا الصلــح فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
وقانــون الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي

الفرع الأول: الجرائم التي يجوز فيها الصلح وََفْْقَاًًَ لقانون الإجراءات الجزائية:

نصــت المــادة )352/1( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه: "يجــوز للنيابــة العامــة 
فــي الجرائــم التــي تنقضــي بالصلــح، أو التنــازل، وقبــل إحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة الجزائيــة، 
مــن تلقــاء نفســها، وبموافقــة المتهــم والمجنــي عليــه، أو مــن يقــوم مقامهمــا، أو بنــاءًً علــى طلبهمــا 
ــق المصالحــة  ــة تحقي ــه؛ بغي ــي علي ــن المجن ــن المتهــم وبي ــة بي ــري الوســاطة الجزائي ــاًً، أن تُجُ مع

بينهمــا"، وهــذه الجرائــم هــي:

ــات، وهــي:  ــم والعقوب ــون الجرائ ــي المــادة )382/1( مــن قان الجريمــة المنصــوص عليهــا ف
َـن صــدر عليــه حكــم قضائــي واجــب النفــاد بــأداء نفقــة لزوجــه، أو لأحــد مــن أقاربــه،  امتنــاع كل م�
أو لأي شــخص آخــر يجــب عليــه قانونــاًً إعالتــه، أو بــأداء أجــرة حضانــة، أو رضاعــة، أو ســكن، 

وامتـنـع ـعـن الأداء، ـمـع قدرـتـه عـلـى ذـلـك، ـمـدة ثلاـثـة أـشـهر بـعـد التنبـيـه علـيـه بالدـفـع

الجرائــم الــواردة فــي المــادة )390( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات، وهــي: الاعتــداء 
علــى سلامــة جســم الغيــر بأيــة وســيلة، وأفضــى الاعتــداء إلــى مرضــه، أو عجــزه عــن أعمالــه 
ــة وســيلة،  ــر بأي ــداء علــى سلامــة جســم الغي ــد علــى عشــرين يومــاًً، والاعت الشــخصية، مــدة تزي
ــه الشــخصية مــدة عشــرين يومــاًً أو أقــل،  ــداء إلــى مرضــه، أو عجــزه عــن أعمال وأفضــى الاعت
والاعتــداء علــى سلامــة جســم أنثــى حبلــى بأيــة وســيلة، وأفضــى الاعتــداء إلــى إجهاضهــا )جريمــة 

لـى الإجـهـاض( يـذاء المفـضـي إـ الإـ

الجريمــة الــواردة فــي المــادة )394(، وهــي: جريمــة المســاس بسلامــة جســم الغيــر بطريــق 
الخـطـأ

الجريمــة الــواردة فــي المــادة )403( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات، وهــي: تهديــد شــخص 
ــة  ــور خادش ــناد أم ــره، أو بإس ــالِِ غي ــسِِ أو م ــد نف ــه، أو ض ــه، أو مال ــد نفس ــة ض ــكاب جناي بارت
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شـائها بـار، أو إفـ للـشـرف، أو الاعتـ

ــد آخــر  ــي: تهدي ــات، وه ــم والعقوب ــون الجرائ ــن قان ــادة )404( م ــي الم ــواردة ف ــة ال الجريم
بالقــول، أو بالفعــل، أو بالإشــارة كتابــة، أو شــفاهة، أو بوســاطة شــخص آخــر، فــي غيــر الحــالات 

المبينــة فــي المادتيــن )402(، و )403( ـمـن قاـنـون الجراـئـم والعقوـبـات

جرائم القذف الواردة في المواد )427-425( من قانون الجرائم والعقوبات.

جريمــة الاعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة، أو العائليــة للأفــراد، الــواردة فــي المــادة )431( مــن 
قاـنـون الجراـئـم والعقوـبـات

جريمة إفشاء الأسرار الواردة في المادة )1/432( من قانون الجرائم والعقوبات.

جريمة استراق السمع الواردة في المادة )433( من قانون الجرائم والعقوبات.

جريمــة اســتعمال ســيارة بغيــر موافقــة مالكهــا الــواردة فــي المــادة )447( مــن قانــون الجرائــم 
والعقوبات

جريمة خيانة الأمانة الواردة في المادة )453( من قانون الجرائم والعقوبات.

ــي  ــع ف ــالٍٍ وق ــى م ــره، أو عل ــوكٍٍ لغي ــعٍٍ ممل ــالٍٍ ضائ ــى م ــك عل ــة التمل ــة الاســتيلاء بني جريم
ــي المــادة )454( مــن  ــواردة ف ــك، ال ــوة قاهــرة مــع علمــه بذل ــق الخطــأ، أو بق ــه عــن طري حيازت

بـات ئـم والعقوـ نـون الجراـ قاـ

ــم  ــون الجرائ ــن قان ــادة )455( م ــي الم ــواردة ف ــة، ال ــولات المرهون ــتلاس المنق ــة اخ جريم
والعقوــبات

جريمة إتلاف مالِِ الغير، الواردة في المادة )464/1( من قانون الجرائم والعقوبات.

جريمــة الاعتــداء علــى المزروعــات، والنباتــات، والأشــجار، والآلات، والأدوات الزراعيــة، 
ة الأولــى مــن المــادة )465( ـمـن قاـنـون الجراـئـم والعقوـبـات الــواردة فــي الفِق�َرَْ

الشروع في الجنح، الواردة في البندين )14 و15(.

جريمــة إزالــة العلامــات المحيطــة، أو المعــدة لضبــط المســاحات، أو لتســوية الأراضــي، أو 
لتعييــن الحــدود الفاصلــة بيــن الأملاك الــواردة فــي المــادة )468( ـمـن قاـنـون الجراـئـم والعقوـبـات

الجريمــة الــواردة فــي المــادة )473( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات، وهــي: جريمــة التســبب 
ـعـن طرـيـق الخـطـأ ـفـي ـجـرح داـبـة، أو ماـشـية مملوـكـة للغـيـر، أو قتلـهـا
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جريمة انتهاك حرمةِِ مِِلْْكِِ الغير، الواردة في المادة )474( من قانون الجرائم والعقوبات.

الفرع الثاني: الجرائم التي يجوز فيها الصلح وََفْْقَاًًَ لقانون الجرائم والعقوبات: 

نص قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي على بعض الجرائم التي يجوز فيها الصلح، وهي:

الجريمــة الــواردة فــي المــادة )379( التــي تنــص علــى أنــه: "يعاقــب بالحبــس، أو بالغرامــة، 
مــن كان متكــفلاًً بطفــلٍٍ، وطلبــه منــه مــن لــه الحــق فــي طلبــه بمقتضــى قــرارٍٍ، أو حكــم نهائــي مــن 

جـهـة القـضـاء، وامتـنـع ـعـن تـسـليمه إلـيـه"

الجريمــة الــواردة فــي المــادة )380( التــي تنــص علــى أنــه: "يعاقــب بالحبــس، أو بالغرامــة، 
أيٌٌّ مــن الوالديــن، أو الجديــن، خطــف ولــده الصغيــر، أو ولــد ولــده، بنفســه، أو بوســاطة غيــره، 
ولــو بغيــر تحايــل، أو إكــراه، أو امتنــع عــن رده، أو تســليمه لمــن لــه الحــق فــي حضانتــه أو حفظــه، 

بمقتـضـى ـقـرارٍٍ، أو حـكـم نهاـئـي ـمـن جـهـة القـضـاء"

ــون  ــن قان ــادة )456( م ــي الم ــواردة ف ــة ال ــن الجريم ــة م ــياء المتحصل ــاء الأش ــة إخف جريم
الجراــئم العقوــبات

الحــالات الــواردة فــي المــادة )236( مــن قانــون العقوبــات؛ إذ أجــازت هــذه المادة للنائــب العام 
ــة، و)176(  ة الثالث َرَْ ــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد: )147( الفِق� ــح فــي الجرائ أن يقبــل التصال
ات الأولــى  ة الأولــى، و)217( الفِق�َرَْ تيــن الأولــى والثالثــة، و)184(، و)209(، و)210( الفِق�َرَْ الفِقَِْْرَ
ــف  ــين أل ــن )50,000( خمس ــل ع ــاًً لا يق ــم مبلغ ــع المته ــل دف ــة، و)221(، مقاب ــة والثالث والثاني
درهــم، ولا يزيــد عــن )500,000( خمســمائة ألــف درهــم، وذلــك قبــل إحالــة الدعــوى الجزائيــة 

إـلـى المحكـمـة المختـصـة

وتــرى الباحثــة أنــه كان الأجــدر بالمشــرع أن يجمــع جميــع الجرائــم التــي يجــوز فيها الوســاطة 
فـي قاـنـون الإـجـراءات الجزائية الجزائـيـة، أو أن يـصن عليـهـا أينـمـا وردت، أن يـصن عليـهـا ـ

الفرع الثالث: الجرائم التي يجوز فيها التنازل

نــصََّ قانــون الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي علــى بعــض الجرائــم التــي يجــوز فيهــا التنــازل 
ـعـن الجـنـح المنـصـوص عليـهـا ـفـي الـمـواد الآتـيـة:

• جريمــة الامتنــاع عــن تســليم الصغيــر إلــى مَــنْ لــه الحــق فــي طلبــه، الــواردة فــي المــادة 	
)379( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي.

• جريمة خطف الولد الصغير )الوالدين، أو الجدين( الواردة في المادة )380( من قانون 	
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الجرائم والعقوبات الاتحادي.

• جريمة مواقعة أنثى أو لاط بذكر بالرضى، الواردة في المادة )409( من قانون الجرائم 	
والعقوبات الاتحادي.

الوساطة  فيها  يجوز  التي  الجرائم  جميع  يجمع  أن  بالمشرع  الأجدر  كان  أنه  الباحثة  وترى 
الجزائية، أو أن ينص عليها أينما وردت، أن ينص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

المطلب الثاني: الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الأخرى

أولاًً- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية: 

• جريمة الاختراق الإلكتروني الواردة في المادة )2( البند )1( من قانون الشائعات والجرائم 	
الإلكترونية.

• جريمة الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية الواردة في المادة )6( البند )1( من 	
قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية.

• جريمة الحصول -بدون تصريح- على رموز وشفرات للغير، الواردة في المادة )9( البند 	
)1( من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية.

• المادة 	 في  الواردة  الزائفة،  الإلكترونية  والحسابات  والمواقع،  البريد،  اصطناع  جريمة 
)11( البند )1( من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية.

• جريمة الابتزاز والتهديد الإلكتروني الواردة في المادة )42( البند )1( من قانون الشائعات 	
والجرائم الإلكترونية.

• جريمة السب والقذف الواردة في المادة )43( من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية.	

• جريمة إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية، الواردة في المادة )44( من قانون 	
الشائعات والجرائم الإلكترونية.

• جريمة كشف معلومات سرية بمناسبة العمل، الواردة في المادة )45( من قانون الشائعات 	
والجرائم الإلكترونية. 
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ــا عــن  ــد عقوبته ــي لا تزي ــا الحــدث لأول مــرة، والت ــي يرتكبه ــح الت ــات والجن ــاًً- المخالف ثاني
الحبــس لمــدة ســنة الــواردة فــي المــادة )20( مــن قانــون الأحــداث الجانحيــن والمعرضيــن 

للجنــوح))).

وتــرى الباحثــة أنــه كان الأجــدر بالمشــرع أن يجمــع جميــع الجرائــم التــي يجــوز فيها الوســاطة 
فـي قاـنـون الإـجـراءات الجزائية الجزائـيـة، أو أن يـصن عليـهـا أينـمـا وردت، أن يـصن عليـهـا ـ

المبحث الثالث: شروط وإجراءات الوساطة الجزائية
ــا،  ــي تمــر به ــة، والإجــراءات الت ســأبين مــن خلال هــذا المبحــث شــروط الوســاطة الجزائي

يـن مـسـتقلين: لـك ـفـي مطلبـ وذـ

المطلب الأول: شروط الوساطة الجزائية

لتطبيق  توافرها  يتعيَّنَ  التي  والإجرائية  الموضوعية  والشروط  الضوابط  من  مجموعة  ثمة 
نظام الوساطة الجزائية، فتتمثل الشروط الموضوعية في ضرورة وجود الدعوى في حوزة النيابة، 
وملاءمة الدعوى لمبدأ الوساطة الجزائية، وأيضاًً قبول الأطراف لإجراء الوساطة الجزائية. بينما 
تتمثل الشروط الإجرائية في توفر الأهلية الإجرائية، وصحة الرضا، وضرورة التحقق من ميعاد 

إجراء الوساطة، وسأتناول هذه الشروط على الوجه الآتي: 

الفرع الأول: الشروط الموضوعية

أولاًً- وجود الدعوى الجزائية في حوزة النيابة العامة

إنََّ وجــود الدعــوى الجزائيــة لــدى النيابــة العامــة تعــد شــرطاًً أساســياًً للجــوء للوســاطة 
الجزائيــة، ويتحقــق ذلــك فــي أن تكــون الدعــوى الجزائيــة معروضــة أمــام النيابــة العامــة، ويســتند 
ذلــك إلــى وقــوع الجريمــة، ووجــود المتهــم والمجنــي عليــه الــذي وقــع ضــرر عليــه، أي: أن يكــون 
هنــاك ســلوكٌٌ مجــرم قانونــاًً، ويشــترط ألا تكــون النيابــة العامــة قــد اتخــذت قرارهــا بالتصــرف فــي 
الدعــوى الجزائيــة)))، وتحريكهــا أمــام الجهــات المختصــة، وهــذا مــا جــاء فــي المــادة )352/1( 

الجزائية  الإجراءات  قانون  شرح  النوايسة،  محمد  الإله  عبد  العاني،  شلال  محمد  انظر:  التوضيح  من  لمزيد  	(((
الإماراتي في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم )38( لسنة 2022م، دار الآفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، ط4، 

2024م، ص 185 – 188.

والتوزيع،  للنشر  العربية  الدراسات  مركز  المقارن،  التشريع  في  الجنائية  الوساطة  القاضي،  متولي  رامي  	(((
جمهورية مصر العربية، ط 1، 2020م، ص177. وانظر: أشرف عبد الستار عبد الحميد عيسى، مرجع سابق، 

ص114.
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مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التــي نصــت علــى أنــه: "يجــوز للنيابــة العامــة فــي الجرائــم التــي 
ــة الدعــوى إلــى المحكمــة الجزائيــة، مــن تلقــاء نفســها  تنقضــي بالصلــح، أو التنــازل، وقبــل إحال
ــى طلبهمــا معــاًً، أن تُجُــري  ــاءًً عل ــوم مقامهــا، أو بن ــه، أو مــن يق ــي علي ــة المتهــم والمجن وبموافق

الوســاطة الجزائيــة بيــن المتهــم وبيــن المجنــي عليــه"))).

ثانياًً- ملائمة الدعوى لمبدأ الوساطة

دَُُّ أمــراًً جوازيــاًً لهــا، فلا يجــوز إجبــار  إنََّ لجــوء النيابــة العامــة لإجــراء الوســاطة الجزائيــة يُع�
النيابــة العامــة علــى قبــول الوســاطة، ولا تتــم الوســاطة الجزائيــة دون موافقتهــا، حتــى لــو اتفــق 
الأطــراف علــى اللجــوء إليهــا، وقــد منحــت التشــريعات الجزائيــة ســلطةًً للنيابــة العامــة فــي تقديــر 
ــإذا كان  ــة، ف ــق الوســاطة الجزائي ــة عــن طري ــى حــِلِّ الخصومــة الجزائي مــدى جــدوى اللجــوء إل
الضــرر الواقــع علــى المجنــي عليــه يمكــن جبــره عــن طريــق الوســاطة، وإصلاح الجانــي، فإنــه 

يمكــن للنيابــة العامــة حينئــذٍٍ اللجــوء إلــى إجــراء الوســاطة))). 

ثالثاًً- قبول الأطراف لإجراء الوساطة

ــزاع بشــكل ودي عــن  ــي حــِلِّ الن ــة الأطــراف ف ــى أســاس حري ــة عل ــوم الوســاطة الجزائي تق
دَْْء بإجــراءات الوســاطة، فلا يجــوز  طريــق الوســاطة، ويتمثــل الرضائيــة شــرط مــن شــروط الب�
ــل  ــول بالوســاطة حتــى إن قب ــى القب ــوم مقامهمــا، عل ــه، أو المتهــم، أو مــن يق ــار المجنــي علي إجب

ــا))). أحدهم

الفرع الثاني: الشروط الإجرائية للوساطة

أولاًً- الأهلية الإجرائية

ف�َوََقَْ مــا بينهــا قانــون الإجــراءات  إنََّ الأهليــة القانونيــة المتطلبــة لإجــراء الوســاطة الجزائيــة 
الجزائيــة فــي جرائــم الشــكوى التــي تنقضــي بالصلــح والتنــازل )15( خمســة عشــر ســنة)))، وفــي 

 )3( بتاريخ  الصادر  الجزائية،  الإجراءات  قانون  بإصدار  2022م،  لسنة   )38( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  	(((
أكتوبر 2022، والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد )737 ملحق( بتاريخ )10( أكتوبر 2022م.

علي عدنان الفيل، الوساطة الجنائية-دراسة مقارنة، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 20، العدد 69، 2022م،  	(((
ص303. وانظر: رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص178.

الأسرة  مجلة  الزوجية،  النفقة  تسديد  عدم  جريمة  في  تصالحية  كعدالة  الجزائية  الوساطة  محروق،  كريمة  	(((
والمجتمع، المجلد 11، العدد 1، 2023م، ص60. إسماعيل بو صباحة، الوساطة الجنائية: دراسة مقارنة بين 
التشريعين المغربي والفرنسي، المجلة الإلكترونية الدََّوْْلية لنشر الأبحاث القانونية، مجلد 1، العدد5، 2023م، 

ص105.

)))	 للمزيد: انظر المادة )14( من قانون الإجراءات الجزائية.
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ِـم ســن الخامســة عشــر، أو لديــة عــارض مــن عــوارض الأهليــة،  حــال كان المجنــي عليــه لــم يُت�
فــإنََّ الشــكوى تقــدم مــن وليــه))).

ثانياًً- صحة الرضا

تقــوم الوســاطة الجزائيــة علــى مبــدأ حريــة الإرادة، فلا يجــوز فرضــه علــى طرفــي النــزاع 
)المتهــم والمجنــي عليــه(، فالرضــا شــرط جوهــري لصحــة الوســاطة الجزائيــة، والتعبيــر عــن هــذه 

الإرادة يكــون صحيحــاًً خاليــاًً مــن العيــوب التــي تؤثــر فيــه، مــن إكــراه، أو غلــط، أو تدليــس))). 

ثالثاًً- وقت إجراء الوساطة

حــدَََّدَ المشــرع الإماراتــي ميعــاد اللجــوء للوســاطة الجزائيــة؛ إذ نصََّــت المــادة )352/1( مــن 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه: "يجــوز للنيابــة العامــة فــي الجرائــم التــي تنقضــي بالصلح، 
أو التنــازل، وقبــل إحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة الجزائيــة...، أن تُجُــري الوســاطة الجزائيــة بيــن 

المتـهـم وبـيـن المجـنـي علـيـه".

يتبيــن مــن هــذا النــص أنــه يتطلــب ألا تكــون النيابــة العامــة قــد أحالــت الدعــوى إلــى المحكمــة 
المختصــة حتــى تتمكــن مــن إجــراء الوســاطة الجزائيــة بيــن المجنــي عليــه والمتهــم، وهــذا مــا يميز 
الوســاطة الجزائيــة عــن الصلــح الجزائــي، الــذي يجــوز للمحكمــة أن تعرضــه علــى الأطــراف، أو 

يطلبــه الأطــراف أثنــاء المحاكمــة))).

المطلب الثاني: إجراءات الوساطة الجزائية وآثارها

تبــدأ الوســاطة الجزائيــة باقتــراح مــن النيابــة العامــة علــى طرفــي النــزاع )المتهــم والمجنــي 
عليــه(، أو مــن يقــوم مقامهمــا بإحالــة النــزاع إلــى الوســاطة، إذا تبيــن للنيابــة العامــة مــن حيثيــات 
لَََّ بشــكل ودي عــن طريــق الوســاطة، وقــد أجــاز المشــرع الإماراتــي  الدعــوى أنــه يمكــن أن يُح�
لطرفــي النــزاع المتفقيــن تقديــم طلــب لــدى النيابــة العامــة برغبتهــم فــي إحالــة النــزاع إلى الوســاطة 
ف�َوََقَْ مــا بينتــه المــادة )352/1( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة؛ إذ نصََّــت علــى أنــه:  الجزائيــة، 
"يجــوز للنيابــة العامــة فــي الجرائــم التــي تنقضــي بالصلــح، أو التنــازل، وقبــل إحالــة الدعــوى إلــى 

الشارقة،  جامعة  ماجستير،  رسالة  الجزائية،  الدعوى  في  وأثره  الجزائي  الصلح  الهاجري،  سعيد  سيف  أحمد  	(((
2022/2023م، ص 131.

والعلوم  الحقوق  كلية  ورقلة-  مرباح  قاصدي  جامعة  مقارنة،  دراسة  الجزائية:  الوساطة  أحكام  لزهر،  علوي  	(((
العدالة  تدابير  كأحد  الجنائية  الوساطة  ديب،  فاطنة  وانظر:  2020م، ص61.  العدد2،   ،12 المجلد  السياسية، 

التصالحية في التشريع الجزائري، مجلة القانون، المجلد 9، العدد 1، 2020م، ص97.

بعد  ولو  الدعوى،  عليها  كانت  حالة  أي  في  الصلح  يجوز  أنه:  على  تنص  التي   )350/5( المادة  نص  انظر  	(((
صيرورة الحكم باتاًً، أو الأمر الجزائي نهائياًً. 
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المحكمــة الجزائيــة، مــن تلقــاء نفســها وبموافقــة المتهــم والمجنــي عليــه، أو مــن يقــوم مقامهــا، أو 
ــة  ــه؛ بغي ــة بيــن المتهــم وبيــن المجنــي علي ــاءًً علــى طلبهمــا معــاًً، أن تُجُــري الوســاطة الجزائي بن
تحقيــق المصالحــة بينهمــا"، ومــن خلال هــذا المطلــب ســأبين خطــوات إجــراء الوســاطة الجزائيــة 

عـلـى النـحـو الآـتـي:

الفرع الأول: اقتراح الوساطة الجزائية:

دَُُّ النيابــة العامــة الجهــة المنوطــة بعــرض الوســاطة الجزائيــة علــى المتهــم والمجنــي عليــه،  تُع�
نَْْ تقــدر ملائمة  ف�َوََقَْ مــا نصــت عليــه المــادة )352/1( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة)))، فهــي م�
الدعــوى الجزائيــة المعروضــة أمامهــا لإجــراء الوســاطة الجزائيــة عليهــا مــن بيــن جرائــم الصلــح 
ــة  ــم، والإشــراف، والرقاب التــي حدََّدهــا المشــرع الإماراتــي بشــكلٍٍ حصــري، ولهــا ســلطة التنظي
ــاطة،  ــراء الوس ــي إج ــا ف ــر الأطــراف برغبته نَْْ تُخُب ــي م� ــة، وه ــاطة الجزائي ــة الوس ــى عملي عل
ــة إذا رأت أنََّ  ــاطة الجزائي ــي الوس ــي تُنُه ــي الت ــه، وه ــدد مهمت ــيط، وتح ــار الوس نَْْ تخت ــي م� وه
الوســاطة قــد أصلحــت الضــرر، فتعتمــد محضــر التســوية الجزائيــة، وتنهــي الدعــوى الجزائيــة، 
ولا يجــوز إجبــار النيابــة العامــة علــى إجــراء الوســاطة الجزائيــة، وإن كان يجــوز للمتهــم والمجنــي 
عليــه المتفقيــن أن يتقدمــا بطلــب للنيابــة العامــة برغبتهــم بحــل النــزاع وديــاًً عــن طريــق الوســاطة 
الجزائيــة، فلهــا قبــول ذلــك الطلــب، أو رفضــه، ولا تُجُبــر علــى قبــول الطلــب، حتــى وإن اتفــق 

المتـهـم والمجـنـي علـيـه عـلـى ذـلـك

فتُخُطِِرُُ النيابة العامة المتهم والمجني عليه لإبداء الرأي في الوساطة الجزائية بينهما، فإذا وافق 
الطرفان على إجراء الوساطة الجزائية، تقوم النيابة العامة بإبلاغ الوسيط بإحالة النزاع إليه لتقريب 

وجهات النظر بين المتهم والمجني عليه، وحِلِّ النزاع بينهما بشكل ودي.

دور الوسيط في عملية الوساطة الجزائية:

ــأن  ــنة 2024 بش ــم )341( لس ــوزاري رق ــرار ال ــن الق ــادة )1( م ــه الم ــا عرفت ــيط كم الوس
تنظيــم عمــل الوســيط فــي الوســاطة الجزائيــة هــو: الشــخص الطبيعــي المقيــد فــي قوائــم الوســطاء 

ــن))). الجزائيي

بالنيابة عن  الجزائية  الدعوى  مباشرة  ينطوي عملها على  التي  القضائية  السلطة  من  العامة: هي جزء  النيابة  	(((
قانون  )5( من  المادة  بحفظها، وقد عرفت  قرار  أو بصدور  للمحكمة،  بالإحالة  إما  فيها،  والتصرف  المجتمع 
الإجراءات الجزائية النيابة العامة على أنها: "جزء من السلطة القضائية، وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم، 
فَْْوَقاًً لأحكام هذا القانون"، وقد نصت المادة )30/2( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2022م في 
شأن السلطة القضائية الاتحادية على أن: " تمارس النيابة العامة الاتحادية الاختصاصات المقررة لها قانوناًً، 

ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

القرار الوزاري رقم )341( لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل الوسيط في الوساطة الجزائية، المنشور في الجريدة  	(((
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فيبــدأ الوســيط مهمتــه مباشــرةًً بعــد إحالــة النــزاع إليــه مــن النيابــة العامــة بالاتصــال بالمتهــم 
والمجنــي عليــه لتحديــد موعــد لمقابلتهــم، ومــن خلال المقابلــة، يجــب عليــه الحصــول علــى 
ــي  ــى الوســيط إبلاغ طرف ــة، ويتوجــب عل ــق الوســاطة الجزائي ــزاع عــن طري ــم لحــل الن موافقته
الوســاطة بحقوقهمــا، والتزاماتهمــا، ودوره بوصفــه وســيطاًً فــي اللقــاء الأول، ويتعيــن علــى 
الوســيط أن يعطــي طرفــي النــزاع مــا يشــاءان مــن الضمانــات المتعلقــة بحقوقهمــا، ولعــلََّ أبرزهــا 
حــق الاســتعانة بمحــامٍٍ، ويفهــم ذلــك مــن عبــارة )أو مــن يقــوم مقامهمــا( الــواردة فــي نــص المــادة 
)352/1(؛ إذ إن هــذه العبــارة تشــمل محامــي الأطــراف، فلهــم حــق حضــور جلســات الوســاطة، 

ــم وكلاء عــن الأطــراف))). ــا باعتباره ومتابعته

فالوســيط يســعى مــن خلال جلســات الوســاطة بتقريــب وجهــات النظــر المختلفــة بيــن المتهــم 
ــر  ــى طلباتهــم، وأن يوف ــوف عل ــداًً لهــم، والوق ــه الاســتماع والإنصــات جي ــه، وعلي ــي علي والمجن

الفرصــة العادلــة لــكل طــرف يُدُلــي بدفاعــه))).

ومــن الصفــات الواجــب توافرهــا فــي الوســيط؛ الكفــاءة، والنزاهــة، والاســتقلالية، والحياديــة، 
ــداًً عــن المصلحــة  ــكل نزاهــة، وشــفافية، بعي ــه ب ــؤدي الوســيط عمل ــات أن ي ــذه الصف ويُقُصــد به
الشــخصية، وأن يســتقل برأيــه دون تأثيــر، أو ضغــوط عليــه، مــن أي جهــة تحــول دون حياديتــه، 
ــي  ــة الت ــة الكافي ــرة والمعرف ــع بالخب ــة، وأن يتمت ــالأخلاق، والأمان ــيط ب ــف الوس ــب أن يتص ويج

ــه لإداء مهمتــه بوصفــه وســيطاًً))). تؤهل

الرسمية في العدد )780(، السنة 54، بتاريخ 31 يوليو 2024م. وقد نصت المادة )3( من القرار الوزاري على 
الشروط الواجب توفرها لقيد الوسطاء الجزائيين وهي: أن يكون كامل الأهلية، 2. ألا يقل سنه عن )30( سنة، 
3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائياًً بعقوبة في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، 
دَُُّرَ إليه اعتباره، 4. أن يكون حاصلاًً على شهادة  أو الأمانة، أو محكوم عليه تأديبياًً في إحدى هذه الجرائم، ما لم يُ
البكالوريوس في القانون، أو الشريعة والقانون، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات، أو الكليات المعترف بها في 
الدولة، 5. أن يجتاز الكشف الطبي، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة، 6. أن يجتاز البرنامج التدريبي المقرر 
بالمعهد بنجاح، 7. أن يقدم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، تصدر عن إحدى 

شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة.

عادل علي المانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 30، العدد 4،  	(((
ديسمبر 2006م، ص66.

محمد عبد الحميد عرفة، الوساطة الجنائية في دفع مستقبل العدالة الجنائية إلى الأمام : دراسة تحليلية مقارنة،  	(((
مرجع  الغصاونة،  529. طلال صبري  2024، ص   ،2 العدد  والاقتصادية،  القانونية  للبحوث  الحقوق  مجلة 

سابق، ص60.

الوساطة  تطبيق  نطاق  الكعبي،  سليمان سيف  بشرى سعيد   .53 الغصاونة، مرجع سابق، ص  طلال صبري  	(((
الجنائية في التشريعات المقارنة، مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد1، 2018م، ص357.
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مــن الجديــر بالذكــر، أنََّ الوســيط لا يتمتــع بــأي حــق بفــرض التزامــات علــى الأطــراف، وإنمــا 
يقتصــر دوره علــى تقريــب وجهــات النظــر بيــن الأطــراف للتوصــل إلــى اتفــاق يرضيهم))).

فَْْوَق�اًًَ لمــا بينتــه  وقــد اشــترط قانــون الإجــراءات الجزائيــة أن تتــم الوســاطة فــي غيــر علانيــة 
المــادة )353/1( التــي نصــت علــى أنــه: "تعتبــر إجــراءات الوســاطة ســرية، ولا يجــوز الاحتجــاج 
ــن  ــازلات م ــات، أو تن ــن اتفاق ــا م ــم فيه ــات، أو ت ــن مســتندات، ومعلوم ــا م ــدم فيه ــا ق ــا، أو بم به
الأطــراف، أمــام أي محكمــة، أو أي جهــة كانــت، ويُحُضــر علــى الوســيط والأطراف وكل مشــارك 

فــي الوســاطة الكشــف عــن أي معلومــات أُثُيــرت خلال إجــراءات الوســاطة"))). 

مدة الوساطة الجزائية

حــدََّد المشــرع الإماراتــي مــدة الوســاطة الجزائيــة فــي المــادة )352/2( مــن قانــون الإجراءات 
فَْْوَق�اًًَ لنــص هــذه المــادة تقــوم النيابــة العامــة بتحديــد مــدة الوســاطة الجزائيــة فــي قــرار  الجزائيــة، ف
الإحالــة إلــى الوســاطة الجزائيــة علــى أن تتعــدى شــهر مــن تاريــخ إبلاغ الوســيط بالمهمــة، وتكــون 
قابلــة للتجديــد لمــدة مماثلــة، ولمــرة واحــدة فقــط، بنــاءًً علــى طلــب الوســيط، إذا كانــت لديــه أســباب 
مســوغة لطلبــه. ويفهــم مــن نــص هــذه المــادة أنََّ مــدة الوســاطة بحســب الأصــل تكــون لمــدة شــهر 
علــى الأكثــر، يبــدأ حســابها مــن تاريــخ إبلاغ الوســيط بمهمتــه، ويجــوز تجديــد هــذه المــدة لمــدة 
لا تزيــد علــى المــدة الســابقة، ولمــرة واحــدة فقــط، ويكــون هــذا التمديــد بنــاءًً علــى طلــب الوســيط 

شــريطة تقديمــه لأســباب مســوغة لطلبــه، وتوافــق عليــه النيابــة العامــة ))). 

وإنــه مــن الممكــن أن ترفــض النيابــة العامــة طلــب الوســيط فــي التمديــد إذا رأت عــدم وجــود 
مســوغ للتمديــد؛ إذ إن النيابــة العامــة لهــا حــق المراقبــة علــى عمليــة الوســاطة الجزائيــة، كمــا أنــه 

لا يـحـق للمتـهـم أو المجـنـي علـيـه طـلـب تمدـيـد المهـلـة الزمنـيـة ـفـي إـجـراء الوـسـاطة الجزائـيـة

هلا أحمد شحادة، تطبيق الوساطة الجزائية في العدالة الجنائية للأحداث، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية،  	(((
المجلد 20، العدد1، مارس 2023م، ص182.

المادة )353/3(: "يعفى الوسيط  )))	 وقد استثنى المشرع الإماراتي مبدأ السرية في حالات معينة، نصت عليها 
من الحظر الوارد في البندين السابقين، في الأحوال التالية: أ. إذا طلب منه المتهم أو المجني عليه إفشاء هذه 
المعلومات، وكانت المعلومات متعلقة بشخصه، ب. إذا كانت مراعاة السرية تهدد بالخطر حياة إنسان آخر. ج. 
إذا كانت هذه الأسرار تتعلق بجريمة أخرى ارتكبت أو سوف ترتكب. وفقد رتب المشرع الإماراتي عقوبة على 
الخلال بمبدأ السرية في المادة )10/1( من القرار الوزاري؛ إذ نص على أنه: في حال مخالفة الوسيط الجزائي 
لأي من التزاماته المنصوص عليها في المرسوم بقانون، أو القرارات الصادرة تنفيذاًً له، فللإدارة المختصة اتخاذ 

الإجراءات التأديبية اللازمة قِهَُلََبَُ...".

)))	 حميد جمعة الدرمكي، دور النيابة العامة في إنهاء الدعوى الجزائية دون محاكمة، أطروحة دكتوراة، جامعة 
الإمارات العربية المتحدة، نوفمبر 2023م، ص51.
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وتــرى الباحثــة ان مــدة شــهر بحدهــا الأقصــى مــدة طويلــة، ومــن شــأنها تعطيــل ســير العدالــة، 
ونقـتـرح عـلـى المـشـرع أن يجـعـل الـمـدة بحدـهـا الأقـصـى أـسـبوعين

الفرع الثاني: اتفاق الوساطة الجزائية:

ــة  ــة العام ــى النياب ــاطة عل ــاق الوس ــرض اتف ــيط بع ــوم الوس ــاقٍٍ، يق ــى اتف ــول إل ــد الوص بع
لاعتمــاده، فيحــرر محضــراًً بهــذا الاتفــاق، مبينــاًً فيــه مضمــون التســوية، والتزامــات كل طــرف 
قِب�َلََ الآخــر، وآجــال تنفيــذ المتهــم التزاماتــه تجــاه المجنــي عليــه، ويوقــع عليــه الأطــراف والوســيط 
فَْْوَق�اًًَ للمــادة )356/1( التــي نصــت علــى أنــه: "إذا توصــل الأطــراف عنــد انتهــاء الوســاطة إلــى 
اتفــاق للصلــح وتســوية النــزاع، كليــاًً أو جزئيــاًً، يحــرر الوســيط اتفــاق الوســاطة الجزائيــة، ويوقــع 
عليــه كلٌٌّ مــن أطرافهــا، والوســيط، مبينــاًً مضمــون وآجــال تنفيــذ المتهــم التزاماتــه تجــاه المجنــي 
ــة العامــة لاعتمــاده،  ــى عضــو النياب ــاق عل ــه، ويعــرض الاتف ــه، ويســلم كلا منهمــا نســخة من علي
ــة، يكــون لمحضــر  ــه بالتســوية الودي ــم التوصــل إلي ــذي ت ــح ال ــاد محضــر الصل ــي حــال اعتم وف
اًًَ لنــص المــادة )357/3( التــي  فَْْوَق� اتفــاق الوســاطة قــوة الســند القانونــي))) ولا يقبــل الطعــن فيــه 
نصــت علــى أنــه: "لا يقبــل الطعــن فــي اتفــاق الصلــح بعــد اعتمــاده مــن قِب�لَِِ عضــو النيابــة العامــة، 
ولا يجــوز النكــول عنــه مــن قِب�لَِِ المتهــم، أو المجنــي عليــه، ويكــون لمحضــر اعتمــاد الصلــح قــوة 

الـسـند التنفـيـذي"

تنفيذ اتفاق الوساطة

دُُِدَِّهُُ النيابــة العامــة لا تتجــاوز مدتــه أســبوعين مــن اعتمــاد اتفــاق   يلتــزم المتهــم -خلال أجــلٍٍ تُح�
ــام الوســيط  ــي أنََّ مــن مه ــاق، ولا شــك ف ــي شــملها الاتف ــه الت ــذ التزامات ــي تنفي دَْْءِِ ف ــح- بالب� الصل
متابعــة تنفيــذ مــا ورد فــي اتفــاق الوســاطة، وإذا لــم ينفــذ المتهــم التزاماتــه كلهــا، أو بعضهــا، فيجوز 
فَْْوَق�اًًَ للإجــراءات المقــررة،  لعضــو النيابــة العامــة أن يقــرر إعــادة الســير فــي الدعــوى الجزائيــة 
وقــد نصــت عليــه المــادة )356/2(: "يلتــزم المتهــم خلال أجــل تُحُــدده لــه النيابــة العامــة لا تتجــاوز 
ــملها  ــي ش ــه الت ــذ التزامات ــي تنفي دَْْءِِ ف ــوية بالب� ــح والتس ــاق الصل ــاد اتف ــن اعتم ــبوعين م ــه أس مدت
الاتفــاق"، وإذا لــم ينفــذ المتهــم التزاماتــه كلهــا، أو بعضهــا، فيجــوز لعضــو النيابــة العامــة أن يقــرر 

فَْْوَق�اًًَ للإجــراءات المقــررة))). إعــادة الســير فــي الدعــوى الجزائيــة 

السند التنفيذي: عمل قانوني يتخذ شكلاًً معيناًً، ويتضمن تأكيداًً لحق الدائن المراد اقتضاؤه جبراًً. للمزيد انظر:  	(((
فَْْوَقاًً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، دار الآفاق العلمية  مصطفى المتولي قنديل، الوجيز في التنفيذ الجبري 
للنشر والتوزيع، الشارقة، ط 7، 2024م، ص 68. وقد عُُرف -أيضاًً- بأنه: "عبارة عن ورقة شكلية تثبت حقاًً 
موضوعياًً" انظر: بكر عبد الفتاح السرحان، التنفيذ الجبري في القانون الإماراتي، مكتبة دار الحافظ، الإمارات 

العربية المتحدة، 2023م، ص 80.

)))	 انظر: نص المادة )365/3( من قانون الإجراءات الجزائية.
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لَِِ  ــا مــن قِب� ــة، والتصــرف فيه ــي الدعــوى الجزائي ــة، أنََّ إعــادة الســير ف ــدو للباحث ــذي يب وال
ــا، أو  ــاطة كله ــاق الوس ــن اتف ــئة ع ــه الناش ــم التزامات ــذ المته ــدم تنفي ــال ع ــي ح ــة ف ــة العام النياب
بعضهــا، أمــر جــوازي للنيابــة العامــة، وهنــا يثــور التســاؤل بشــأن مــدى صلاحيــة النيابــة العامــة 
فــي إمهــال المتهــم لتنفيــذ التزاماتــه قبــل أن تقــوم بإعــادة الســير فــي الدعــوى الجزائيــة؟ وللإجابــة 
عــن هــذا التســاؤل، نلاحــظ مــن ظاهــر النــص أنــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن ذلــك إذا رأت النيابــة 
ــد  ــه يُعُ ــاق الوســاطة بعــد تصديق ــى أنََّ اتف ــا إل ــد الإشــارة هن العامــة مســوغاًً للإمهــال، ومــن المفي

اًنً نـه بالـطـرق المـقـررة قانوـ يـذ مضموـ قـابلاًً بتنفـ اًيً ـ ـسـنداًً تنفيذـ

الفرع الثالث: آثار الوساطة الجزائية على الدعوى الجزائية

يتبايــن الأثــر القانونــي علــى الدعــوى الجزائيــة بحســب النتيجــة التــي انتهــت إليــه الوســاطة 
الجزائيــة، فيترتــب الأثــر علــى الدعــوى الجزائيــة فــي حــال نجاحهــا كمــا فــي حــال فشــلها، وهــذا 

مــا ســنبينه فــي النقــاط الآتيــة:

أثر نجاح الوساطة الجزائية على الدعوى الجزائية

يظهــر الأثــر الإيجابــي للصلــح الجزائــي عــن طريــق الوســاطة علــى الدعــوى الجزائيــة متــى 
ــه انقضــاء  ــب علي ــذي يترت ــا، ال ــح بينهم ــات الصل ــى إثب ــه عل ــي علي ــاق المتهــم والمجن ــم اتف ــا ت م
الدعــوى الجزائيــة بالصلــح))) وســقوط الخصومــة متــى مــا كان الصلــح قد تــم بالطريقــة الصحيحة، 
َقَْ الشــروط الشــكلية والموضوعيــة التــي يتطلبهــا القانــون. فيعــدُُّ انقضــاء الدعــوى الجزائيــة  ف�َوَ و
أهــم آثــار الصلــح الجنائــي، وقــد نصــت المــادة )357/1( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى 
ذلــك، وهــو مــا يترتــب عليــه ســقوط حــق الدولــة فــي العقــاب، حتــى وإن كانــت العقوبــة المترتبــة 
ــب  ــات، ويترت ــع العقوب ــقط جمي ــح يُسُ ــة؛ إذ إن الصل ــدة للحري ــات المقي ــى الجريمــة مــن العقوب عل
ــع  ــح، كمــا لا يعــد ســابقة العــود، ويمن ــل الصل ــة التــي كانــت قب ــار الجزائي ــة الآث ــه إنهــاء كاف علي
ــه العــدول  ــي عن ــز للمتهــم والمجن ــك لا يجي محاكمــة المتهــم عــن ذات الفعــل مــرة أخــرى، وكذل
عــن الصلــح، أو التراجــع عنــه لأي ســبب كان، وإنََّ تنفيــذ المتهــم لالتزاماتــه التــي اُتُُُّف�َقَِ عليهــا فــي 
ــح،  ــة بالصل ــة العامــة بانقضــاء الدعــوى الجزائي ــة مــؤداه أن تأمــر النياب ــاق الوســاطة الجزائي اتف
فتنقضــي الدعــوى الجزائيــة بالصلــح الجزائــي فــي عــدة حــالات بيَّنَهــا المشــرع الإماراتــي، فإنــه 
ــه،  ــي علي ــم والمجن ــن المته ــح بي ــم الصل ــع الاســتدلال، وت ــة جم ــي مرحل ــون الدعــوى ف ــن تك حي
ــى  ــح مت ــا بالصل ــظ الأوراق(؛ لانقضائه ــة )حف ــظ الدعــوى الجزائي ــة تأمــر بحف ــة العام ــإن النياب ف
ــا  ــدم قبوله ــتقضي بع ــة؛ وإلا فس ــرة أخــرى للمحكم ــا م ــتوفيت شــروطها، ولا يحــق رفعه ــا اس م
لانقضائهــا بالصلــح، فــإذا كانــت الدعــوى الجزائيــة فــي حــوزة النيابــة العامــة، وقــد باشــرت النيابــة 

انظر: نص المادة )357/1( من قانون الإجراءات الجزائية. وقد نصت المادة )357/1( من قانون الإجراءات  	(((
الجزائية على أنه: "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية...".
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ــا  ــة، فإنه ــة العام ــام النياب ــوى أم ــي الدع ــن طرف ــح بي ــم الصل ــة، وت ــي الواقع ــق ف ــة بالتحقي العام
تتصــرف فــي الدعــوى بإصــدار أمــرٍٍ بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى؛ لانقضائهــا بالصلــح، ويعــد 

انقضــاء الدعــوى مــن الدفــوع الجوهريــة المتعلقــة بالنظــام العــام))).

َقَْ  ف�َوَ وقــد أقــرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى أثــر انقضــاء الدعــوى الجزائيــة بالصلــح، 
المبــادئ القانونيــة الآتيــة:

المبــدأ رقــم 1: إجــراءات جزائيــة "الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة: الصلــح الجزائــي: الجرائــم 
التــي يجــوز الصلــح فيهــا" "أثــر اتفــاق الصلــح". جرائــم وعقوبــات "الجرائــم لواقعــة علــى المــال: 
ــة  ــة خيان ــى جريم ــريانها عل ــي. س ــح الجزائ ــكام الصل ــا". أح ــح فيه ــواز الصل ــة: ج ــة الأمان خيان

الأمانــة ومــا يتصــل بهــا. أســاس ذلــك. م349 ق الإـجـراءات الجزائـيـة

المبــدأ رقــم 2: إجــراءات جزائيــة "الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة: الصلــح الجزائــي: الجرائــم 
التــي يجــوز فيهــا أثــر اتفــاق الصلــح". جرائــم وعقوبــات: "الجرائــم الواقعــة علــى المــال: خيانــة 
الأمانــة: جــواز الصلــح فيهــا". الصلــح الجزائــي. أثــره. انقضــاء الدعــوى الجزائيــة. أســاس ذلــك. 

م 357 ق الإـجـراءات الجزائـيـة

المبــدأ رقــم 3: إجــراءات جزائيــة "الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة: الصلــح الجزائــي: الجرائــم 
التــي يجــوز الصلــح فيهــا" "أثــر اتفــاق الصلــح". جرائــم وعقوبــات "الجرائــم الواقعــة علــى المــال: 
خيانــة الأمانــة: جــواز الصلــح فيهــا. ثبــوت تقديــم المجنــي عليــه تنــازل عــن واقعــة خيانــة الأمانــة 
المنســوبة للطاعــن أمــام محكمــة أول درجــة. أثــره. وجــوب العمــل بــه والقضــاء بانقضــاء الدعــوى 
الجزائيــة بالتنــازل. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك ومــن وراثــة الحكــم المســتأنف. خطــأ فــي 

تطبـيـق القاـنـون يوـجـب النـقـض

المبــدأ رقــم 4: طعــن "الطعــن فــي الأحــكام: النقــض: قبــول الطعــن وصلاح الموضــوع للفصل 
فـيـه". صلاح الموـضـوع للفـصـل فـيـه. أـثـره. التـصـدي بالقضاء بانقـضـاء الدـعـوى الجزائية

فاطمة علي العيسائي، مرجع سابق، ص90. أحمد سيف الهاجري، مرجع سابق، ص 147-146. عبد الرحمن  	(((
المبيضين، الصلح الجنائي وأثره في  عاطف عبد الرحمن أحمد، مرجع سابق، ص449. وانظر: علي محمد 
الدعوى العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2010، ص123. ومحمد أحمد عبد الله النجار، مرجع 
سابق، ص159. وانظر: مزعاد إبراهيم، الوساطة في المادة الجزائية، الجزء 3، العدد1، 2017، ص15. محمد 
حمزة أحمد كميل، ص107. انظر: آلاء ناصر حسين، سحر عباس خلف، الوساطة الجنائية كنظام بديل عن 
الدعوى الجزائية في التشريع العراقي، المجلد 36، 2021م، ص233. محمد عبد الحميد عرفة، مرجع سابق، 

ص377.
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الحيثيات:

وإذ إنََّ الطعــن يقــوم علــى ســبب واحــد تنعــى بــه النيابــة العامــة علــى الحكــم المطعــون فيــه 
ــم  ــى المته ــه عل ــي ب ــه قض ــتأنف في ــم المس ــل الحك ــي بتعدي ــون إذ قض ــق القان ــي تطبي ــأ ف بالخط
)المطعــون ضــده( بخصــوص جريمــة خيانــة مؤتمــن إلــى تغريمــه مــن أجلهــا ثلاثــة آلاف درهــم، 
بالرغــم مــن وجــود تنــازل مثبــت فــي محضــر الجلســات والــذي تنقضــي معــه الدعــوى الجزائيــة، 
وإذا خالــف الحكــم هــذا النظــر وخالــف صحيــح القانــون الأمــر الــذي يســتوجب نقضــه والقضــاء 

فـَقَْ صحـيـح القاـنـون َوَ

ــادة  ــن الم ــى م ــرة الأول ــالاًً للفق ــاًً إعم ــرر قانون ــن المق ــه م ــك أن ــذا النعــي ســديد، ذل وإذ إنََّ ه
ــت  ــح، إذ نص ــا الصل ــوز فيه ــي يج ــم الت ــأن الجرائ ــة بش ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان )349( م
علــى أنــه: "تســري أحــكام الصلــح الجزائيــة الــواردة فــي هــذا الفصــل علــى الجرائــم الآتيــة: ومــن 
ضمنهــا المــادة )453( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات المتعلقــة بخيانــة الأمانــة ومــا يتصــل بهــا"، 
كمــا أنــه مــن المقــرر بنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة )357( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
علــى أنــه يترتــب علــى الصلــح انقضــاء الدعــوى الجزائيــة، أو وقــف تنفيــذ الحكــم الصــادر فيهــا 

بحـسـب الأـحـوال

ولمــا كان ذلــك وكان الثابــت مــن مطالعــة الأوراق أن المجنــي عليــه قــد تقــدم بطلــب تنــازل 
ــام  ــت بمحضــر جلســة 12/2/2024 أم ــل المتهــم )المطعــون ضــده( ومثب ــخ 9/2/2024 قب بتاري
ــازل والقضــاء  ــذا التن ــل بمقتضــى ه ــة العم ــى المحكم ــن عل ــت يتعي ــا كان ــة أول درجــة مم محكم
ــم  ــن قضــي بتغري ــف الحكــم فــي هــذا النظــر حي ــازل. وإذ خال ــة وبالتن بانقضــاء الدعــوى الجزائي
المطعــون ضــده مبلــغ ثلاثــة آلاف درهــم عــن جريمــة مــن الجرائــم التــي تســري أحــكام الصلــح 
عليهــا وهــي جنحــة خيانــة الأمانــة المعاقــب عليهــا طبقــاُُ لنــص المــادة )453( مــن قانــون الجرائــم 
والعقوبــات وبالرغــم مــن وجــود تنــازل مثبــت بمحضــر الجلســات فإنــه يكــون معيبــاًً بمــا يوجــب 
ــكام  ــملا بأح ــه ع ــدى ل ــة تتص ــإن المحكم ــه ف ــل في ــح للفص ــوع صال ــث أن الموض ــه. وحي نقض
المــادة )249/2( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة – بالقضــاء بانقضــاء الدعــوى الجزائيــة بحــق 
المســتأنف، وعليــه ولهــذه الأســباب فقــد حكمــت المحكمــة: بنقــض الحكــم المطعــون فيــه جزئيــاًً، 
ــة  ــه بخصــوص جريمــة خيان ــا قضــي ب ــاء الحكــم المســتأنف فيم ــي موضــوع الاســتئناف بإلغ وف

ــة بحــق المســتأنف بشــأنها))). مؤتمــن، والقضــاء مجــدداًً بانقضــاء الدعــوى الجزائي

الطعن رقم 658 لسنة 2024 جزائي، جلسة الثلاثاء الموافق 3 من سبتمبر سنة 2024، المحكمة الاتحادية العليا  	(((
– الأحكام الجزائية – طعن جزائي– الطعن رقم 658 لسنة 2024 ق / تاريخ الجلسة 3/9/2024 –[نقض الحكم 

جزئي�اًُُ].
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أثر فشل الوساطة الجزائية على الدعوى الجزائية

تباشــر النيابــة العامــة بصفتهــا صاحبــة الاختصــاص الأصيــل فــي تحريــك الدعــوى الجزائيــة 
ــى  ــزاع عل ــي الن ــول طرف ــة، فــي حــال عــدم قب ــي الدعــوى الجزائي ومباشــرتها، بإعــادة النظــر ف
اللجــوء للواســطة الجزائيــة؛ أو بســبب عــدم تمكــن الوســيط مــن التوصــل إلــى اتفــاق بيــن المتهــم 
والمجنــي عليــه، أو مــن يقــوم مقامهــا، أو بســبب نكــول المتهــم عــن تنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه، 
ف�َوََقَْ الطــرق القانونيــة،))) و  ففــي هــذه الحــال تقــوم النيابــة العامــة بالســير فــي الدعــوى الجزائيــة 

َقَْ مــا نصــت عليــه المــادة )356/3( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة))). ف�َوَ

الخاتمة

بعــد أن أنهينــا –بحمــد الله وتوفيقــه– هــذه الدراســة التــي عالجــت بالمنهــج التحليلــي موضــوع 
عــرض الصلــح الجزائــي عــن طريــق الوســاطة الجزائيــة فــي التشــريع الإماراتــي، توصلنــا إلــى 

مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات نوردهــا علــى النحــو الآتــي:

أولاًً- النتائج:

الوســاطة الجزائيــة نظــام إجرائــي مســتحدث، يهــدف إلــى حــلّّ النــزاع بيــن المتهــم والمجنــي 
علـيـه ـعـن طرـيـق وـسـيط؛ بغـيـة تحقـيـق المصالـحـة بينهـمـا بعـيـداًً ـعـن الإـجـراءات التقليدـيـة

ــره  ــذي تباش ــة ال ــوى الجزائي ــل الدع ــن بدائ ــتحدثاًً م ــراءًً مس ــدُُّ إج ــة تع ــاطة الجزائي إن الوس
النيابــة العامــة، حيــث يعمــل علــى عــدم إحالتهــا لحــوزة المحكمــة، وذلــك فــي نطــاق الجرائــم الجائز 
ف�َوََقَْ أحــكام القانــون، وهــو إجــراء يتمتــع باســتقلالية الإجــراءات والشــروط والآثــار  فيهــا الصلــح 
ــح،  ــل: الصل ــون الإجــراءات مث ــي نــص عليهــا قان ــة الأخــرى الت ــره مــن الأنظمــة البديل عــن غي

والتـنـازل، والتـسـوية، والأـمـر الجزاـئـي

ــى انقضــاء  ــاق الوســاطة إل ــي اتف ــا ف ــاق عليه ــم الاتف ــي ت ــه الت ــم لالتزامات ــذ المته ــؤدي تنفي ي
يـة عـوى الجزائـ الدـ

)))	 انظر: سليمان أحمد سليمان الشراري الظنحاني، مرجع سابق، ص137. نسيمة أمال حيفري، تقييم الوساطة 
الجزائية في ظل تطبيق الأمر15/02، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 8، العدد 1، 2023 
التشريع  في  العمومية  الدعوى  على  الجزائية  الوساطة  آثار  بطوري،  أميرة  ص.  بدون   ،816/830 -ص 
الجزائري، مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجلد 33، العدد 1، 2019، ص961. أحمد محمد سامي 
خليل سلامة، الصلح الجنائي والوساطة في التشريع الجنائي الفلسطيني: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة 

النجاح الوطنية، فلسطين، 2020، ص86.

نصت المادة )356/3( على أنه: "فإذا لم ينفذ المتهم التزاماته المشار إليها، كلها أو بعضها، فلعضو النيابة العامة  	(((
فَْْوَقاًً للإجراءات المقررة في هذا القانون" المختص أن يقرر إعادة السير في الدعوى الجزائية، والتصرف فيها 
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ثانياًً- التوصيات:

ــة  ــة العام ــى النياب ــة عل ــدم قصــر عــرض الوســاطة الجزائي ــي بع نوصــي المشــرع الإمارات
ومنــح هــذه الصلاحيــة للمحكمــة بعــد إحالــة الدعــوى إليهــا كــون الوســاطة الجزائيــة تتمخــض عــن 

صـلـح جزاـئـي؛ ولأن المـشـرع الإماراـتـي أـجـاز الصـلـح ـفـي مرحـلـة المحاكـمـة

ــل نــص المــادة 356/2 مــن  ــه بتعدي ــي علي ــي لحفــظ حقــوق المجن نوصــي المشــرع الإمارات
ــام المتهــم  ــى قي ــاًً عل ــة معلق ــة بحيــث يكــون انقضــاء الدعــوى الجزائي ــون الإجــراءات الجزائي قان
خلال أجــل تُحُــدده لــه النيابــة العامــة لا تتجــاوز مدتــه أســبوعين مــن اعتمــاد اتفــاق الصلــح 
ــم ينفــذ المتهــم التزاماتــه كلهــا،  ــه التــي شــملها الاتفــاق وإذا ل ــذ التزامات دَْْءِِ فــي تنفي والتســوية بالب�
اًًَ  فَْْوَق� ــة  ــوى الجزائي ــي الدع ــير ف ــادة الس ــرر إع ــة أن يق ــة العام ــو النياب ــى عض ــا، فعل أو بعضه

قـررة جـراءات المـ للإـ

قائمة المصادر والمراجع:
أولاًً- المعاجم اللغوية:

أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط 1، 1429ه/2008م.

، إسـتانبول، تركيـا، ط 2،  سلاميـة للطباعـة والـنشرر مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، المعجـم الوسـيط، المكتبـة الإإ
دون ت.

، مـن  ن� ي الزََّبيـدي، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، تحقيـق: جماعـة مـن المختـصين
محمّّـد مـرتىضى الحسـيني�

الكويـت،  للثقافـة والفنـون والآآداب بدولـة  ي 
الـوطني� المجلـس  الكويـت،  ي 

رشـاد واألأنبـاء في� إصـدارات: وزارة الإإ
2001م.

، الصحـاح تاج اللغة وصحـاح العربيـة، تحقيق: أحمد عبـد الغفور  ي أبـو نصر إسـماعيل بـن حمـاد الجوهـري الفـارا�بي
وت، ط 4، 1407ه‍ـ‍/1987م. ، برير ن� عطـار، دار العلم للـملايين

ثانياًً- المراجع القانونية:

، جامعـة الشـارقة،  ي الدعـوى الجزائيـة، رسـالة ماجسـترير
ي وأثـره في�

أحمـد سـيف سـعيد الهاجـري، الصلـح الجـزائي�
2022/2023م.

ي الجرائـم شـبه الجنائيـة" دراسـة مقارنـة، دار 
ف عبـد السـتار عبـد الحميـد عـيسى، بدائـل الدعـوى الجنائيـة في� أشرر

النهضـة العربيـة، 2022م.

مـارات العربيـة المتحدة،  ، مكتبـة دار الحافـظ، الإإ ي
مـارا�تي ي القانـون الإإ

ي في� بكـر عبـد الفتـاح السرحـان، التنفيـذ الـجبرر
2023م.

ي إنهـاء الدعـوى الجزائيـة دون محاكمـة، أطروحـة دكتـوراة، جامعـة 
، دور النيابـة العامـة في� حميـد جمعـة الـدرمكيي

مـارات العربيـة المتحـدة، نوفـمبرر 2023م. الإإ

ي ضوء المرسـوم بقانون 
ي في�

مارا�تي ح قانـون الإإجراءات الجزائيـة الإإ لـه محمد النوايسـة، شرر ، عبـد الإإ ي
محمـد شلال العـاني�

اتحـادي رقـم )38( لسـنة 2022م، دار الآآفاق للنشرر والتوزيـع، القاهرة، ط4، 2024م.
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، دار الآآفـاق العلمية  ي
مارا�تي ي وََفْْقََاًً لقانـون الإإجراءات المدنيـة الإإ ي التنفيـذ الـجبرر

ز�يز في� مصطفـى المتـوليي قنديـل، الـوج
للـنشرر والتوزيع، الشـارقة، ط 7، 2024م. 

ثالثاًً- المراجع المتخصصة:

ي عليي النجـار، الوسـاطة الجنائيـة: دراسـة مقارنـة، مجلـة الدراسـات القانونيـة والاقتصاديـة، 
أحمـد السـيد الشـوادفي�

https://doi.org/10.21608/jdl.2023.230247.1187 3، سـبتمبرر 2023م.  العـدد   ،9 المجلـد 

ونيـة  لكترر ، المجلـة الإإ ي والفـرنسيي ن� المغـر�بي يـعين ن� التشرر إسـماعيل بـو صباحـة، الوسـاطة الجنائيـة: دراسـة مقارنـة بين
الدََّوْْليـة لـنشرر األأبحـاث القانونيـة، مجلـد 1، العـدد5، 2023م.

 ، ي
يـع العرا�قي ي التشرر

، سـحر عبـاس خلـف، الوسـاطة الجنائيـة كنظام بديـل عن الدعـوى الجزائيـة في� ن� آلاء نـاصر حـسين
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.416 .المجلـد 36، 2021م

يعـات المقارنـة، مجلـة العلـوم  ي التشرر
، نطـاق تطبيـق الوسـاطة الجنائيـة في� ي ى سـعيد سـليمان سـيف الكـعبي� بشرر

العـدد1، 2018م. والقانونيـة،  عيـة  الشرر

، جامعـة الدكتور مولاي  ي إنهاء الخصومة الجزائية، رسـالة ماجسـترير
جديـان نـور الديـن، الوسـاطة الجنائية ودورها في�

الطاهر )سعيدة(، 2014/2015م.

ي السياسـة الاجرائيـة الرضائيـة، مجلـة أبحـاث ميسـان، المجلد 
حامـد كريـم إسـماعيل، أهميـة الوسـاطة وصورهـا في�

17، العـدد 34، 2021م.

ي القانـون الجزائـري، المجلـة الجزائريـة للعلـوم 
حمـودي نـاصر، الوسـاطة الجنائيـة كبديـل للدعـوى العموميـة في�

العـدد1، 2018م. المجلـد 55،  القانونيـة والاقتصاديـة والسياسـية، 

ي 
ي ظل كوفيـد 19 في�

ي الدعـوى الجزائيـة في�
وك، خصوصيـة األأسـاليب الحديثـة )الصلـح والوسـاطة( للفصـل في� حـدة مبرر

نسـانية والآآداب واللغـات، المجلد 2، العدد  بوية والإإ ي العلـوم الترر
القانـون الجزائـري، المجلـة الدََّوْْليـة أبحـاث في�

8، سـبتمبرر 2021م.

يـع المقـارن، مركز الدراسـات العربية للـنشرر والتوزيـع، جمهورية  ي التشرر
، الوسـاطة الجنائيـة في� ي

رامـي متـوليي القـاضي�
مصر العربيـة، ط 1، 2020م.

، المجلـد 3، العدد2،  ي والسـياسيي
وط الوسـاطة الجزائيـة، مجلة الفكـر القانوني� ي لشرر

سـعاد دحمـان، النظـام القانـوني�
2020م.

، كليـة الحقوق والعلوم السياسـية، جامعة  صحـراوي محمـد، أغيـل عامر نوال، الوسـاطة الجزائية، رسـالة ماجسـترير
برمرداس، 2019/2022م.

ي الغصاونـة، الوسـاطة الجزائيـة كوسـيلة مـن وسـائل إنهـاء الدعـوى الجزائيـة: دراسـة مقارنـة، رسـالة  طلال صبرر
ق األأوسـط، األأردن، 2022م. ، كليـة الحقـوق جامعـة الشرر ماجسـترير

ي حـل المنازعـات الجنائيـة، مجلـة الحقـوق، جامعة الكويـت، المجلـد 30، العدد 4، 
عـادل عليي المانـع، الوسـاطة في�

https://doi.org/10.34120/jol.v30i4.1473 .ديسـمبرر 2006م

الجنائيـة  المنازعـات  لحـل  وبديلـة  مسـتحدثة  وسـيلة  الجزائيـة  الوسـاطة  الشـكري،  ي  الـنبي� عبـد  يوسـف  عـادل 
2011م. العـدد9،   ،3 المجلـد  والسياسـية،  القانونيـة  للعلـوم  الكوفـة  مجلـة  والمجتمعـات، 

ي للدراسـات والبحوث  ي إنهاء الدعوى الجنائية: دراسـة مقارنة، المركز العر�بي
عبـد الرحمـن عاطف، الوسـاطة ودورهـا في�
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العلمية، 2020م.

علـوي لزهـر، أحكام الوسـاطة الجزائيـة: دراسـة مقارنـة، جامعـة قاصـدي مربـاح ورقلـة- كليـة الحقـوق والعلـوم 
https://doi.org/10.35156/0492-012-002-005 2020م.  العـدد2،   ،12 المجلـد  السياسـية، 

عليي عدنان الفيل، الوساطة الجنائية-دراسة مقارنة، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 20، العدد 69، 2022م.

نسـانية، المجلد 10،  عمـران نصر الديـن، الوسـاطة الجزائيـة كبديـل للدعـوى الجزائيـة، مجلة الحقـوق والعلـوم الإإ
العـدد 1، 2017م.

يع الجزائـري، مجلة القانـون، المجلد 9،  ي التشرر
فاطنـة ديـب، الوسـاطة الجنائيـة كأحد تـدابرير العدالة التصالحيـة في�

https://doi.org/10.35779/1731-009-001-002 .العدد 1، 2020م

النفقـة الزوجيـة، مجلـة اسرألأة  ي جريمـة عـدم تسـديد 
كريمـة محـروق، الوسـاطة الجزائيـة كعدالـة تصالحيـة في�

2023م.  ،1 العـدد   ،11 المجلـد  والمجتمـع، 

، جامعـة قاصـدي مربـاح،  ي جرائـم األأحـداث، رسـالة ماجسـترير
محمـد رضـا بـن عبدالحفيـظ، الوسـاطة الجزائيـة في�

2021م. الجزائـر، 

ي دفـع مسـتقبل العدالـة الجنائيـة إلى األأمـام: دراسـة تحليليـة 
محمـد عبـد الحميـد عرفـة، الوسـاطة الجنائيـة في�

https://doi.org/10.21608/ 2، 2024م.  العـدد  والاقتصاديـة،  القانونيـة  للبحـوث  الحقـوق  مجلـة  مقارنـة، 
lalexu.2024.354465

ي العدالـة الجنائيـة لألأحـداث، مجلـة جامعـة الشـارقة للعلـوم 
هلا أحمـد شـحادة، تطبيـق الوسـاطة الجزائيـة في�

https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.6 2023م.  مـارس  العـدد1،   ،20 المجلـد  القانونيـة، 

ن� والقرارات: رابعاًً- القوانين

قانون الإإجراءات الجزائية. 

ي الجريـدة 
ي الوسـاطة الجزائيـة، المنشـور في�

القـرار الـوزاري رقـم )341( لسـنة 2024 بشـأن تنظيـم عمـل الوسـيط في�
ي العـدد )780(، السـنة 54، بتاريـخ 31 يوليـو 2024م.

الرسـمية في�

المرسـوم بقانـون اتحـادي رقـم )38( لسـنة 2022م، بإصدار قانـون الإإجراءات الجزائيـة، الصادر بتاريـخ )3( أكتوبر 
ي العـدد )737 ملحق( بتاريـخ )10( أكتوبر 2022م.

ي الجريـدة الرسـمية في�
2022، والمنشـور في�

ي شأن السلطة القضائية الاتحادية. 
المرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2022م في�
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾawwalā-  al-ma‘ājimu  al-lughawiyyatu

ʾaḥmadu  mukhtāri  ‘abdi  alḥamīdi  ‘umara  mu‘jami  al-lughati  al‘arabiyyati  almu‘āṣirati  ‘ālimu  
alkutubi  ṭ  1،  1429ْْه/2008م.

majma‘u  al-lughati  al‘arabiyyati  bi-l-qāhirati  almu‘jamu  alwasīṭu  almaktabatu  alʾislāmiyyatu  lil-
ṭibā‘ati  wa-l-nashri  ʾistānubwlu  turkiyyan  ṭ  2،  dūna  t

muḥammadu  murtaḍā  alḥusayniyyu  al-zubaydiyyu  tāju  al‘arūsi  min  jawāhiri  alqāmūsi  taḥqīqu  
jamā‘atun  min  almukhtaṣīn  min  ʾiṣadāarit  wizāratu  alʾirshādi  wa-l-ʾānbāʾi  fī  alkūʾayti  almajlisi  
alwaṭaniyyu  lil-thaqāfati  wa-l-funūni  wa-l-ʾādābi  bidawlati  alkūʾayti  2001ْْم.

ʾabū  naṣrin  ʾ ismā‘īlu  bnu  ḥammādin  al-jawhariyyu  al-fārābiyyu  al-ṣiḥāḥu  tāju  al-lughati  waṣiḥāḥu  
al‘arabiyyati  taḥqīq  ʾaḥmadu  ‘abdi  al-ghafūri  ‘aṭṭārin  dāru  al-‘ilmi  lil-malāyīni  byrwt  ṭ  4،  
.ه‍ـ‍/1987م1407ََ

thānīā-  al-marāji‘u  alqānawniyyatu

ʾaḥmadu  sayfi  sa‘īdin  al-hājirruy  al-ṣulḥu  al-jjuziʾiʾiuy  waʾatharuhu  fī  al-da‘wā  al-jazāʾiyyati  
risālatu  miājastyr  jāmi‘atu  al-shāriqati  2022/2023ْْم.

ʾashrafa  ‘abdu  al-sitāri  ‘abdu  al-ḥamīdi  ‘īsā  badāʾil  al-da‘wā  al-jināʾiyyati  fī  al-jarāʾimi  shibhi  al-
jināʾiyyati  dirāsatun  muqāranatun  dāru  al-nahḍati  al-‘arabiyyati  2022ْْم.

bakrin  ‘abdu  alfattāḥi  al-sirḥānu  al-tanfīdhu  aljabriyyu  fī  alqānūni  alʾimāariāity  maktabatu  dāri  
alḥāfiẓi  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidatu  2023ْْم.

ḥamīdu  jumu‘atin  al-darmakiyyu  dawru  al-nīābati  al‘āmmati  fī  ʾ inhāʾi  al-da‘wā  aljazāʾiyyati  dūna  
muḥākamatin  uṭrūḥati  dakatwarātin  jāmi‘atu  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  nūfambir  
.م2023ْْ

muḥammadu  shallāl  al‘ānī  ‘abdu  alʾilahi  muḥammad  al-nūāyisati  sharḥu  qānūni  alʾijrāʾāti  
aljazāʾiyyati  alʾimāriāity  fī  ḍawʾi  almarsūmi  biqānūnin  atḥiāadyi  raqmi  (38)  lisanati  2022ْْم،  
dāru  alʾāfāqi  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i  alqāhirati  ṭ  2024ْْم.

muṣṭafā  almutawallī  qindīlun  alwajīzu  fī  al-tanfīdhi  aljabriyyi  wafqan  liqānūni  alʾijrāʾāti  
almadaniyyati  alʾimāarittī  dāru  alʾāfāqi  al‘ilmiyyati  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i  al-shāriqati  ṭ  7،  
.م2024ْْ

thālithā-  al-marāji‘u  al-mutakhaṣṣiṣatu

ʾaḥmadu  al-sayyidu  al-shawādifiyyu  ‘aliyyu  al-najjāru  alwasāṭatu  aljanāʾiyyati  dirāsatun  
muqārinatun  mijallatu  al-dirāsāti  alqānūniyyati  wa-l-iāqtiṣādiyyati  almujallad  9،  al‘adadu  3،  
sbtmbr  2023م.  https://doi.org/10.21608/jdl.2023.230247.1187

ʾismā‘īlu  baw  ṣabāḥa  alwasāṭatu  aljināʾiyyati  dirāsatun  muqārinatun  bayna  al-tashrī‘ayni  
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almaghribiyyi  wa-l-faranissī  almajallatu  al-ʾiliktirūniyyatu  al-dawliyyatu  linashri  alʾabḥāthi  
alquanwinnayi  mujalladin  1،  al‘adadu  2023ْْم.

ālāʾu  nāṣiri  ḥusaynin  siḥru  ‘abbāsi  khalafin  alwasāṭatu  aljināʾiyyati  kaniẓāmin  badīlin  ‘an  al-
da‘wā  aljazāʾiyyati  fī  al-tashrī‘i  al‘irāqiyyi  almujalladi  36،  2021ْْم.  https://doi.org/10.35246/
jols.v36i0.416

bushrā  sa‘īdi  sulaymānu  sayfin  alka‘biyyu  niṭāqu  taṭbīqi  alwasāṭati  al-jināʾiyyati  fī  al-tashrī‘āti  
almuqārinati  mijallatu  al‘ulūmi  al-shar‘iyyati  wa-l-qqianwinnayi  al‘adadu  2018ْْم.

jadyān  nūru  al-dīni  alwasāṭatu  aljināʾiyyatu  wadawruhā  fī  ʾinhāʾi  alkhuṣūmati  aljazāʾiyyati  
risālatu  miājastyr  jāmi‘atu  al-duktūri  mawlāya  al-ṭāhiri  (  sa‘īdata  2014/2015ْْم.

ḥāmidu  karīmun  ʾismā‘īlu  ʾahammiyyatu  al-wasāṭati  waṣūʾaruhā  fī  al-sīāsati  alijarāʾiyyati  al-
riḍāʾiyyati  mijallatu  ʾabḥāthi  maysāna  almujalladi  17،  al-‘adadu  34،  2021ْْم.

ḥumūdī  nāṣirun  alwasāṭatu  aljināʾiyyati  kabadīlin  lil-da‘wā  al‘umūmiyyati  fī  alqānūni  aljazāʾiriyyi  
almajallatu  aljazāʾiriyyati  lil-‘ulūmi  alquanwinnayi  wa-l-iāqtiṣādiyyati  wa-l-sīāsiyyati  almujalladu  
55،  al‘adadu  2018ْْم.

ḥiddati  mbrwk  khuṣūṣiyyatu  alʾasālībi  alḥadīthati  (  al-ṣulḥi  wa-l-wasāṭati  lil-faṣli  fī  al-da‘wā  
aljazāʾiyyati  fī  ẓilli  kwfyd  19  fī  alqānūni  aljazāʾiriyyi  almajallatu  al-dawliyyatu  ʾabḥāthun  fī  
al‘ulūmi  al-tarbawiyyati  wa-l-ʾinsāniyyati  wa-l-ʾādābi  wa-l-lughāti  almujalladi  2،  al‘adadu  8،  
sbtmbr  2021ْْم.

rāmī  mutawallī  alqāḍī  alwasāṭati  aljināʾiyyati  fī  al-tashrī‘i  almuqārini  markazu  al-dirāsāti  
al‘arabiyyati  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i  jamhiwirrayi  miṣra  al‘arabiyyati  ṭ  1،  2020م.

su‘ādu  daḥmānu  al-niẓāmu  al-qquānawniyyu  lishurūṭi  al-wasāṭati  aljazāʾiyyati  majallatu  al-fikri  
alqaʾanwinyi  wa-l-sayāasiyyi  almujalladu  3،  al-‘adadu  2020ْْم.

ṣaḥrāwiyyun  muḥammadun  ʾaghīlu  ‘āmirun  nawālu  al-wasāṭatu  al-jazāʾiyyatu  risālatu  miājastyr  
kulliyyatu  al-ḥuqūqi  wa-l-‘ulūmi  al-sīāsiyyati  jāmi‘atu  barmardāsa  2019/2022ََم.

ṭalālu  ṣabrī  alghaṣāwanatu  alwasāṭatu  al-jazāʾiyyatu  kawasīlatin  min  wasāʾili  ʾinhāʾi  al-da‘wā  
aljazāʾiyyati  dirāsatun  muqāranatun  risālatu  miājastyr  kulliyyatu  alḥuqūqi  jāmi‘atu  al-sharqi  
alʾawsaṭi  alʾurdunni  2022ْْم.

‘ādilu  ‘aliyyu  almāni‘u  alwasāṭatu  fī  ḥalli  almunāza‘āti  aljināʾiyyati  mijallatu  alḥuqūqi  jāmi‘atu  
alkūʾayti  almujalladi  30،  al‘adadu  4،  dysmbr  2006م.  https://doi.org/10.34120/jol.v30i4.1473

‘ādilu  yūsufu  ‘abdu  al-nabiyyi  al-shukriyyu  alwasāṭatu  aljazāʾiyyati  wasīlatun  mustaḥdathatun  
wabadīlatun  liḥalli  almunāza‘āti  aljināʾiyyati  wa-l-mujatma‘āti  mijallatu  alkūfati  lil-‘ulūmi  
alqānūniyyati  wa-l-sīāsiyyati  almujalladu  3،  al‘adadu  2011ْْم.

‘abdu  al-Raḥmāni  ‘āṭifun  alwasāṭatu  wadawruhā  fī  ʾinhāʾi  al-da‘wā  al-janāʾiyyati  dirāsatun  
muqārinatun  almarkazu  al‘arabiyyu  lil-dirāsāti  wa-l-buḥūthi  al‘ilmiyyati  2020ْْم.
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‘alawiyyun  lzhrin  ʾaḥkāmu  alwasāṭati  aljazāʾiyyati  dirāsatun  muqāranatun  jāmi‘atu  qāṣidy  
mirbāḥ  waraqla#-  kulliyyati  alḥuqūqi  wa-l-‘ulūmi  al-sīāsiyyati  almujallad  12،  al‘adadi  2020م.  
https://doi.org/10.35156/0492-012-002-005

‘aliyyu  ‘adnāna  alfīlu  alwasāṭatu  aljināʾiyya#i-dirāsatun  muqārinatun  mijallatu  al-rāfidayni  lil-
ḥuqūqi  almujalladi  20،  al‘adadu  69،  2022ْْم.

‘imrānu  naṣru  al-dīni  alwasāṭatu  aljazāʾiyyati  kabadīlin  lil-da‘wā  aljazāʾiyyati  mijallatu  alḥuqūqi  
wa-l-‘ulūmi  alʾinsāniyyati  almujalladu  10،  al‘adadu  1،  2017ْْم.

fāṭina  dyb  alwasāṭatu  aljināʾiyyati  kaʾaḥadi  tadābīri  al‘adālati  al-taṣāluḥiyyati  fī  al-tashrī‘i  
aljazāʾiriyyi  mijallatu  alqānūni  almujalladi  9،  al‘adadu  1،  2020م.  https://doi.org/10.35779/1731-
009-001-002

karīmatu  maḥrūqin  al-wasāṭatu  al-jazāʾiyyatu  ka‘adālatin  taṣāluḥiyyatin  fī  jarīmati  ‘adami  tasdīdi  
al-nafaqati  al-zawjiyyati  mijallatu  al-ʾusrati  wa-l-mujtama‘i  almujallada  11،  al‘adadu  1،  2023ْْم.

muḥammadu  riḍā  bnu  ‘abduālḥfyẓ  al-wasāṭatu  al-jazāʾiyyatu  fī  jarāʾimi  al-ʾāḥdāthi  risālatu  
miājastyr  jāmi‘atu  qāṣidī  marbāḥin  al-jazāʾiri  2021ْْم.

muḥammadu  ‘abdu  alḥamīdi  ‘arafata  alwasāṭatu  aljināʾiyyati  fī  daf‘i  mustaqbali  al‘adālati  
aljināʾiyyati  ʾilā  alʾamāmi  dirāsatun  taḥlīliyyatun  muqārinatun  mijallatu  alḥuqūqi  lil-
buḥūthi  alquanwinnayi  wa-l-iāqtiṣādiyyati  al‘adadu  2،  2024م.  https://doi.org/10.21608/
lalexu.2024.354465

hallā  ʾaḥmd  shḥāda  taṭbīqu  alwasāṭati  aljazāʾiyyati  fī  al‘adālati  aljināʾiyyati  lil-ʾāḥdāthi  mijallatu  
jāmi‘ati  al-shāriqati  lil-‘ulūmi  alqānūniyyati  almujallad  20،  al‘adadu  mārs  2023م.  https://doi.
org/10.36394/jls.v20.i1.6

rābi‘ā-  al-qawānīnu  wa-l-qarārāti

qānūnu  al-ʾijrāʾāti  al-jazāʾiyyati

alqarāru  al-wizāriyyu  rqmu  (341)  lisanati  2024  bishaʾani  tanẓīmi  ‘amali  al-wasīṭi  fī  alwasāṭati  
aljazāʾiyyati  al-manshūru  fī  al-jarīdati  al-rasmiyyati  fī  al‘adadi  (780)،  al-sanata  54،  bitārīkhi  
31  yūlyū  2024م.

almarsūmu  biqānūnin  atḥiāadyi  raqmu  (38)  lisanati  2022م،  biʾiṣdāri  qānūni  alʾijrāʾāti  aljazāʾiyyati  
al-ṣādiri  bitārīkhi  (3)  ʾaktwbr  2022،  wa-l-manshūra  fī  aljarīdati  al-rasmiyyati  fī  al‘adadi  (737  
mulḥaqin  bitārīkhi  (10)  ʾ aktwbr  2022م.

al-marsūmu  biqānūnin  atḥiāadyi  raqmu  (32)  lisanati  2022ْْم  fī  shaʾani  al-sulṭati  al-qaḍāʾiyyati  
aliāttiḥādiyyati
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The Penal Mediation in UAE Legislation

"An Analytical Study"

Asma Abdalla Mohamed Binmasoud AL-Ali(1)

Abdulellah Mohammed Al Nawayseh(2)

Abstract:

Penal mediation is a procedural system newly introduced by the Emirati 
legislator through Federal Decree-Law No. (38) of 2022 concerning 
criminal procedures. Under this system, the Public Prosecution may propose 
reconciliation between the accused and the victim, or their representatives, 
for offenses that can be resolved through settlement or waiver. This 
proposal is made before referring the case to the competent criminal court 
and involves a third party, known as the "mediator," who works to bring 
the disputing parties closer together to achieve an amicable resolution. The 
penal settlement agreement is only enforceable after being approved by a 
Public Prosecution member.

This study analyzes the provisions of penal mediation in the UAE 
legislation using an analytical approach to provide a deep and comprehensive 
understanding of this new procedural system. Undoubtedly, this system 
contributes to the realization of prompt and consensual criminal justice, 
alleviate the burden on the judiciary, reduce case congestion in courts, 
and avoid imposing short-term custodial sentences with their associated 
drawbacks.

The study concludes with several findings and recommendations that 
legislators should adopt to develop a comprehensive and well-regulated 
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penal mediation system. The key findings include:

Penal mediation is a newly established procedural system to resolve 
disputes between the accused and the victim through a mediator to achieve 
reconciliation outside traditional procedural frameworks.

The accused's fulfillment of their obligations under the mediation 
agreement results in the termination of the criminal case.

Keywords: penal mediation, reconciliation, waiver, mediation proposal, 
restorative justice.


